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  مقدمة 

بشاعة ، لما تحمله من تهدید  الإنسانيتعتبر الجرائم الدولیة من اشد ظواهر السلوك       

و قد كان للتطور التكنولوجي الذي ،بالسلم و امن المجتمعات  إخلالو  الأفرادلمصالح 

       الأسلحة في مجال القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین  أواخرالعالم في شهده 

و أدوات القتال انعكاسات على نوعیة السلوك الإجرامي ، فأخذت أشكالا جدیدة تتسم بقدر 

  كبیر من التنظیم و التعقید و الخطورة ، وسع من نطاق الجریمة النوعي و الجغرافي 

بحیث لم یعد یقتصر على إقلیم الدولة الواحدة بل تجاوزه لیخل باستقرار المجتمع الدولي 

المیة الأولى و الثانیة من جرائم هدته الإنسانیة بالفعل أثناء الحرب العككل ، و هو ما ش

حرب و إبادة و غیرها من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني یندى لها جبین 

  1.البشریة 

 الإنسانیة إلىالجرائم ینصرف أثره  ذهالتهدید الذي تحمله ه أنكان من المؤكد  إذاو       

 الأكثرها ، وان فئة هناك تفاوتا كبیرا بین الفئات المتضررة من أن أیضاجمعاء ، فلا شك 

  2 .تضررا هي فئة الضحایا 

هذا الواقع یفرض على المجموعة الدولیة ككل ، وعلى كل دولة بشكل اخص  أن       

بتمكینهم من قدرا أكبر من العنایة و الاهتمام بالضحایا ، وذلك  الممكن  إطارولي كل في ت

تحصیل اكبر قدر من حقوقهم ، سواء ما تعلق منها بالشق الجزائي  أي حقهم في المطالبة 

بمعاقبة الجناة ، أو الشق المدني و الذي نعني به حقهم في استعادة مختلف الحقوق التي 

  .أو التعویض عنها الجریمة الدولیة  أهدرتها

                                                           

عصماني لیلي ، التعاون الدولي لقمع الجریمة الدولیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي ، كلیة الحقوق  -  1

  .01، ص 2012/2013والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران ، الجزائر 

جنائي ، رسالة لنیل شهادة  بن خدیم نبیل ،استیفاء  حقوق ضحایا الجرائم الدولیة في ظل أحكام  القانون الدولي ال -  2

  .04، ص  2011/2012ماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 
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إن الاعتناء بفئة ضحایا الجرائم الدولیة تفرضها مستلزمات العدالة الجنائیة الحدیثة التي     

ضرورة  إلىالمتهم و توقیع العقوبات السالبة للحریة ، بل تتعدى ذلك  إدانةلا تقف عند حد 

یخلفها هذه النوع من  التي الآثارالتي لحقت بهم من جراء  الأضرارتعویض الضحایا عن 

  .الجرائم 

ولیة من أكثر مواضیع مسألة تكریس مركز قانوني لضحایا الجرائم الد أصبحتو لقد        

القانون الدولي الجنائي حداثة ، حیث صارت تنال قسطا كبیرا من الاهتمام على المستویین 

المجتمع الدولي  في إطار مساعیه الدولي و الوطني ، ولم یعد من المقبول أن یتجاهل 

ن الدولي الجنائي  حقوق هذه الفئة ،  و هو المسار الذي انتقل من انعدام تام لتطویر التعاو 

      من طرف الدولة لأبسط الأدوار و ممارسة كافة الحقوق التي یمكن أن تعود للضحایا 

للفرد بشكل مرحلة الاستقلال من هذه الوصایة ، وذلك من خلال الاعتراف  إلىبرعایتها و 

    عام بالشخصیة القانونیة الدولیة و اعتباره شخصا قانونیا دولیا و لو في إطار المساءلة 

لضحایا الجرائم الدولیة یكفل الاعتراف بمركز قانوني  إلى، وصولا  أولاالمطالبة بالحقوق  و 

  .حقوقهم المهدرة بصفة مستقلة ثانیا لهم تحصیل 

انوني لضحایا الجرائم الدولیة  هنا هو المكانة التي یتمتع بها إن المقصود بالمركز الق      

هؤلاء في مختلف القوانین الدولیة و الوطنیة ، وموقعه في المحاكمة المتابعة لهته الجرائم 

یقع لزاما على كل دولة توفیر سبل الانتصاف المحلیة للضحایا   إذالتي وقع ضحیة لها ، 

للجریمة ، و التي تخلف وعة الدولیة بحكم الطابع الدولي كما یقع نفس الالتزام على المجم

  1 .ماسة بمصالح دولیة الحیویة  أوآثارا عابرة للحدود 

  و في ظل استمرار ارتكاب الجرائم الدولیة ، لاسیما جرائم الحرب ، و جرائم الإبادة       

و الضحایا ، أصبح لزاما على الدولة  و ضد الإنسانیة وما تخلفه من أعداد هائلة من

                                                           

بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي ، دار الفكر الجامعي   -  1

  .18 ، ص 2008، مصر ، د ط ،  الإسكندریة
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من جهودها للاعتناء بفئة الضحایا ، وهو ما بدأ المنظمات الدولیة أن تبذل جهدا مضاعفا 

كتنظیم عمل یتحقق بالفعل في السنوات الأخیرة من خلال ممارسات بعض الدول ، محلیا 

ان استیفاء الضحایا هیئاتها القضائیة بما یتلاءم مع المحاكمات العادلة بما في ذلك ضم

لحقوقهم ، و دولیا من خلال إبرام الاتفاقیات المختلفة التي تكرس لحقوق هذه الفئة ، أو 

استحداث هیئات قضائیة تعنى بمتابعة الجرائم الدولیة و بالتالي العنایة بأوضاع وحقوق 

عند عجز الضحایا تبعا لذلك ، ولو أن الأمر یتعلق بنطاق زماني و إقلیمي محدد ، و ذلك 

   .أو لعدم رغبتها في القیام بذلكبمفردها القیام بمتابعة الجرائم الدولیة و محاكمة الجناة الدولة 

أكثر تنظیما و تقدما ، توجت هذه الجهود الدولیة بإنشاء أول هیئة قضائیة وفي خطوة       

 ظامها الأساسيدائمة ، أولت عنایة فائقة بضحایا الجرائم الدولیة من خلال نجنائیة دولیة 

  .الذي وازن بین حقوق الدفاع و حقوق الضحیة 

كل فإن تحدید الوسیلة التي أحرزت تقدما في مجال تمتع الضحایا بحقوقهم لا و على      

یهم بنفس القدر الذي یمثله الإسهام المقدم منها ، و هو الجانب الذي سنركز علیه من 

المركز خلال هذه الدراسة محاولة منا لإبراز أهم الجوانب في مسار التطور الذي عرفه 

  1.لیة القانوني لضحایا الجرائم الدو 

  : موضوعیة و أخرى ذاتیة أسباباختیارنا لهذا الموضوع فهي تنقسم بین  أسباب عنو 

 إلىمنها فهي تتجلى في قلة الدراسات في هذا المجال ، فإذا نظرنا  الموضوعیة أما      

مضمون الدراسات التي تلهم الباحثین على مستوى الحقوق المكفولة في القانون الدولي 

الجنائي ، نجد معظمها یتناول حقوق المتهم و حقوق الدفاع ، ضمانات المتهم ، و قلة 

ین یهتمون بحقوق الضحیة ، رغم أن الضحیة هو محل الجریمة وموضوع الحق أولئك الذ

                                                           

  .08، مرجع سابق ،  ص بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي  -  1
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التزاید الرهیب لضحایا الجریمة الدولیة خاصة من  إلىا ، إضافة المترتب عن المساءلة علیه

  .في ظل تماطل و تقاعس المجتمع الدولي  ،فئة النساء و الأطفال و الشیوخ و العاجزین

اتجاه هؤلاء الضحایا  فهي تنبع  بدرجة أولى من إحساسنا بالمسؤولیة  الذاتیةأما       

كوننا رجال قانون و حقوقیون ندافع عن الحق أنّا وجد ، إضافة إلى رغبة شدیدة في الإشارة 

التي عاشها ولا یزال یعیشها إلى المعاناة الشدیدة  -من خلال هذه الدراسة المتواضعة  –

  .هؤلاء الضحایا على الأقل من الناحیة القانونیة 

التعریف بحقوق ضحایا الجرائم  الدراسة ، فهي تتمثل في أهدافو فیما یخص        

الدولیة  التي استحقوها ، و إبراز الطرق التي تمكنهم من الحصول علیها ، بالإضافة إلى 

عرض مركزه في معادلة القضاء الدولي أو الوطني و أمام الهیئات الدولیة و الإقلیمیة 

  .هذه الفئة وتقدم المساعدات لهم المختلفة    الأخرى التي تولي اهتماما ب

الجهود الدولیة للاعتراف  إظهارنثیرها أمام محاولة  أنیمكن التي  الإشكالیةو        

  : بالمركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة هي 

  مدى إقرار مركز قانوني لضحایا الجرائم الدولیة كفیل بضمان حقوقهم ؟  -

  : فرعیة أخرى  إشكالاتو یندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسة 

  .هو مفهوم ضحایا الجرائم الدولیة ؟  ما -

ما هي أهم التطورات التي عرفها المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة في ظل مساعي  -

  .؟  ثیر ذلك على استحداث قضاء جنائي دوليو ما تأالدول المحلیة و العالمیة لتكریسه ؟ 

  .هل في إنشاء قضاء جنائي دولي دائم إسهام في ضمان حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ؟ -

  :و قد عمدنا في هذه الدراسة إلى الاستعانة بعدة مناهج بما تقتضیه طیعة الموضوع 
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أهداف الدراسة بدقة و ربطها و عرض  من خلال فحص المقدمة :  المنهج الوصفي

  .إلى النتائج  بالإشكالیة المطروحة وصولا

التاریخیة وذكر باعتباره الأنسب في سرد مراحل البحث تم الاستئناس به :  المنهج التاریخي

التطور الزمني،  لاسیما في المقدمة ، الفصل الأول و مداخل الفصول و المباحث التي 

  .غالبا ما تسرد تطورا تاریخیا لحالة معینة 

و یعد الأهم  والغرض منه تحلیل المفاهیم العامة للموضوع ، كالأسباب : المنهج التحلیلي

والمبررات التي أدت إلى تمكین الضحایا ولو نسبیا من تحصیل حقوقهم ، وبیان القصور 

  .جعل منها في جانب آخر عدیمة الفعالیة لتحقیق هذا الغرض  الذي

 التعرض لأهم المفاهیم إلىاسة عن الإشكالیة المطروحة ، اقتضت الدر  وللإجابة        

تقتصر في تحدید  أنالتي نحاول البحث فیها ، إضافة إلى ذلك فان الدراسة لا یجب 

لاسیما وأننا في صدد عرض المساعي  و الجهود المبذولة من المجتمع  –المفاهیم العامة 

و لو  مضمون هذه الجهود و  الالتزامات التي وضعتها لضمان إلىدون التطرق  -الدولي 

  ) . الفصل الأول. ( نسبیا تحقیق غایتها في تطویر حقوق الضحایا 

هیئة قضائیة  أولن هذه الدراسة فخصصناه للبحث في دور م الثاني  الجانب  أما         

في تحقیق التكریس المثالي  للمركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة الذي جنائیة دولیة 

بفصل لوحده حتى یتسنى لنا  الإسهامینفرد دراسة هذا  أنلذلك ارتأینا  ،یطمح له هؤلاء 

  .  )الفصل الثاني (  من تفاصیلهعرض أكبر قدر 
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المساعي الدولیة في تطویر المركز القانوني :  الأولالفصل 

  لضحایا الجرائم الدولیة 

 لضحایا الجرائم الدولیة في الفترة التي سبقت الحرب العالمیة الثانیةحقوق اتلقى لم         

 إلاطبیعیا  في فترة كانت الشخصیة القانونیة الدولیة لا تمنح  أمراتذكر ، ویعد هذا  أهمیة

 الحرب أعقابتتغیر تدریجیا في  بدأتالطبیعیة ، لكن هذه النظرة  الأشخاصللدول دون 

فكرة الاعتراف بحقوق الضحایا و  أخذتو  ، الإنسانیةنظرا للخسائر البشریة التي نالتها 

وقد  تجلى ذلك في جملة  ،ها تتطور شیئا فشیئاكفیل بتحصیلتكریس مركز قانونیا لهم 

المحاولات و الجهود الدولیة العدیدة على المستویین الدولي و الإقلیمي من طرف المجموعة 

  .الدولیة 

من طرف المجموعة لا مجال للحدیث عن الجهود و المساعي المبذولة ف، وعلى كل       

 الإطار إلىدون التطرق تكریس المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة،   إطارالدولیة في 

 إیضاحاالمفاهیمي لهذا الموضوع ، وذلك بغرض ضبط المفاهیم و تحدید نطاق الدراسة ، 

  .لتمكین القارئ من الاستیعاب و الفهم  الجیدین  أخرىللموضوع من جهة ، ومن جهة 

م ضبط المفاهی "الأوللهذا ارتأینا إلى تقسیم هذه الفصل لمبحثین نتناول في المبحث     

المبحث الثاني  أما، وهي الجرائم الدولیة ،و ضحایا الجرائم الدولیة ،"للدراسة الأساسیة

   "الجرائم الدولیة لضحایا الدول بتحقیق العدالة الجنائیة  التزام"إلى  فسیتم التطرق فیه
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  الإطار المفاهیمي لضحایا الجرائم الدولیة: المبحث الأول 

لابد من تحدید المفاهیم قبل الخوض في الحدیث عن حقوق ضحایا الجرائم الدولیة      

معرفة النطاق الموضوعي للدراسة عن طریق تحدید لهذا الموضوع ، وذلك بقصد  الأساسیة

محاولة خدمة للموضوع من جهة ، ومن جهة أخرى )  الأولالمطلب ( مفهوم للجرائم الدولیة 

للجریمة ، ثم معرفة " الدولي " منا توضیح الغموض الذي یكتنف مسالة معاییر تحدید صفة 

الذین یجوز لهم  الأشخاص أخرىبعبارة  أوالنطاق الشخصي للدراسة و تحدید مفهوم الضحیة 

بوصفهم ضحایا لجرائم دولیة ، وذلك على  للأشخاص إقرارهاالاستفادة من الحقوق التي یتم 

  ) .المطلب الثاني ( .المستویین الوطني و الدولي 

الدولیة النقاط التي نالت اهتماما من طرف الفقه الدولي و المجموعة  أهممن وتعد هذه المسالة       

السبل القانونیة لاستیفاء حقوقهم ، وكذا  إیجادمتزاید بوضع الضحایا على إذ لم یقتصر الاهتمام ،

ضرورة  إلىبل تعدى ذلك م الدولیة التي یقعون ضحیة لها ،مساعدتهم للتغلب على ما تخلفه الجرائ

    . جمیع الفئات التي تضررت من جراء هته الجرائم إدراجتحدید مفهوم شامل من شانه 

  مفهوم الجرائم الدولیة :المطلب الأول 

خاصا یمكن معه التمییز بینها وبین  المضاف للجریمة مدلولا قانونیا"  الدولیة"  یعطي لفظ     

لوصف من نطاق ارتكابها العالمي هذا ا التي تأخذكالجرائم العالمیة ،مختلف الجرائم الأخرى 

ولي بمفهومه الجغرافي بالضرورة الجریمة تقع في نطاق د أن"الدولیة " لا یفهم من لفظ  أنعلى 

فهو طبیعة المصلحة  أما الأول:حتوائها على الركن الدولي الذي یتجلى في شقین وإنما لا

و التي تتمثل في احد المصالح الأساسیة الكبرى التي یحمیها ،المعتدى علیها بفعل الجریمة 

الثاني   أما،معاقبة المعتدي علیها باسم المجموعة الدولیة  إلىالعرف و القانون الدولیین و یدعو 

ولتوضیح .غیر مباشرة  أوهو الدور الذي تلعبه الدولة في تأطیر هذه الجریمة بطریقة مباشرة ف

ثم إلى الإشكال الذي تطرحه  )الفرع الأول  (هذا الامر سیتم  التطرق الى تعریف الجریمة الدولیة 

  .)الفرع الثاني  (مسألة تصنیف الجرائم الدولیة 
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   تعریف الجریمة الدولیة:  الأولالفرع 

بل اكتفت   ، المواثیق الدولیة المختلفة غالبا على تعریف محدد للجریمة الدولیة يو لم تحت       

رغم أهمیة التعریف في تحدید هذه  ،من أركان وأنواع و تصنیفات بتحدید أحكامها العامة 

 إن الأساسيدولیة المرجع الأحكام مسبقا ، وبقي الجانب الفقهي و بعض مساعي المنظمات ال

  .تعریف للجریمة الدولیة  أيلم نقل الوحید عند محاولة تقدیم 

  الدولیة التعریف الفقهي للجریمة :  أولا

  هناك اتجاهان بارزان في الفقه الدولي حول تعریف الجریمة الدولیة 

  :) المدرسة الشكلیة ( الاتجاه الشكلي في تعریف الجریمة الدولیة  )1

من كونها واقعة مجرمة قانونا في تعریفهم للجریمة الدولیة الاتجاه أصحاب هذا ینطلق       

بحیث تمثل انتهاكا للقانون الدولي ، و علیه یكفي لاعتبار واقعة معینة الدولي ،على المستوى 

وذلك بان تتعارض مع قاعدة ة شكلیة بینها وبین نص التجریم ،تتوافر علاق أنجریمة دولیة 

   1. قانونیة دولیة 

الأخیر في تعریفه للجریمة حیث ذهب  هذا ،"  بیلا" نجد الفقیه   الرأيهذا  اوممن دعمو       

فحسب ،" جنائي باسم المجموعة الدولیة كل فعل غیر مشروع ، ینفذ جزاءه ال" : أنها إلىالدولیة 

المجتمع یكون مجرما من قبل  أنهذا التعریف یتطلب لیكون الفعل غیر المشروع جریمة دولیة 

الجرائم " بیلا"المجموعة الدولیة ،كما یحصر  و تقرر له العقوبة باسمالدولي قبل ارتكابه ،

القانون  أشخاصالدولة ضد  أجهزةفي  أعضاءبوصفهم  الأفرادالدولیة في تلك التي یرتكبها 

   2.الدولي 

                                                           

الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة : روان محمد صالح  -  1

  64ص  2009- 2008قسنطینة ، السنة الجامعیة 

  16ص 2002، الإسكندریةمسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ،دار المطبوعات الجامعیة ،: هاشم السعدي عباس -  2
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بعین الاعتبار المعاییر  یأخذانه لم  أهمهاو قد لاق هذا الاتجاه العدید من الانتقادات      

و الذي یمكن  كمعیار المصلحة المعتدى علیها لإنشائهاالتي تشكل القواعد الموضوعیة  الأخرى

  . 1 م الدولیة ن الأفعال الخطیرة ضمن فئة الجرائالعدید م إدراجمعه 

  الاتجاه الموضوعي في تعریف الجریمة الدولیة  -)2

 الذي یعرف الجریمة الدولیة  "فتوح عبد االله الشاذلي" الدكتور هذا الاتجاه نجد  أنصارمن      

، یرتكبه الفرد باسم الدول او  إجرامیة إرادةغیر مشروع صادر عن  إنسانيسلوك "  : بأنها

برضاها وینطوي على انتهاك لقوانین دولیة یقرر القانون الدولي حمایتها عن طریق الجزاء 

   2" .الجنائي 

 ، مضر فعل غیر مشروع صادر عن الأفراد" بأنها  "بیلاوسكي "كما یعرفها الفقیه       

  . 3" بالعلاقات الدولیة ، ویعاقب علیه القانون الدولي الجنائي 

الفعل الضار بالقیم و المصالح التي تهم الجماعة " فیرى أنها " جلاسیر" أما الفقیه       

السلوك ایجابي أو سلبي مخالف للقانون الدولي  " أو " الدولیة ، و المخل بقواعد القانون الدولي 

مصالح و أموال المجموعة الدولیة التي یحمیها هذا القانون  ویستقر في و یضر ضررا كبیرا ب

  .  4" العلاقات الدولیة بان هذا السلوك یجب أن یعاقب علیه 

                                                           

  38العامة للجریمة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، دون سنة ، ص  الأحكامعلي ،  أنوریسر  -  1

دار ،النظریة العامة للجریمة الدولیة أولیات في القانون الدولي الجنائي ، القانون الدولي الجنائي ، : فتوح عبد االله الشاذلي  -  2

  . 207ص  2001، مصر ، الإسكندریةالمطبوعات الجامعیة ، 

3- Plawski Stanislav , étude des principe fondamentaux aux droit international pénal , édition 
presses jurassiniennes  à Dole –du-jura, paris ,1971 p  79 .     
4  - Glaser Stefan : infraction international ,librairie général et de jurys prudence , Auzias , paris  
1957 , p 49  
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كل عمل أو امتناع عن عمل : " فیعرفها بأنها ،  " عبد االله سلیمان سلیمان" الاستاذ أما      

یمنعه العرف الدولي و یدعوا إلى المعاقبة یصیب المصالح الدولیة الإنسانیة الكبرى بضرر 

        . 1 "علیه باسم المجموعة الدولیة 

  للجریمة الدولیة   تعریف لجنة القانون الدولي: ثانیا 

من  19في نص المادة  تعریف الجریمة الدولیة  إلىتطرقت لجنة القانون الدولي       

حیث   2 1978جویلیة  28غایة  إلىماي  16المنعقدة من  ، في دورتها الثلاثین هامشروع

تلك التي تقع مخالفة لقواعد القانون الدولي الواردة في نصوص  " بأنهاعرفت الجریمة الدولیة 

اتفاقیة مقبولة على نطاق واسع أو الثابتة كعرف دولي أو كمبادئ عامة معترف بها من قبل 

وأن تكون تلك الجریمة من الجسامة بحیث أنها تؤثر في العلاقات الدولیة أو ،  الدول المتمدنة 

  . 3" تهز الضمیر الإنساني

ن لجنة القانون الدولي لم تظهر الفرق الرئیسي بین الجرائم الدولیة و إفي حقیقة الأمر فو       

الغیر مشروعة  الجنح الدولیة إلا على أساس حصر الجرائم و اعتبار ماعدا ذلك من الأفعال

، معتمدة في ذلك على معیار عام وهو مدى  المساس بمصلحة جوهریة للمجتمع جنحة دولیة 

الدولي و ما ینتج عن ذلك من نسبیة یصعب معها وضع أساس للتمییز لأنه لیس هناك حد 

  4.أدني وحد  أقصى لهذا التعدي 

في تحدید  جامعا یمكن الاعتماد علیهنستنتج من التعاریف السابقة تعریفا عاما و   :نتیجة * 

 اعد القانون الدولي سلوك مخالف لقو  أوالجریمة الدولیة كل فعل " : الجریمة الدولیة وهو

                                                           

 1992الجزائر ئي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،في القانون الدولي الجنا الأساسیةعبد االله سلیمان سلیمان ، المقدمات  -   1

  85ص 

للجمعیة العامة ، الملحق  39عن تقریر لجنة القانون الدولي المقدم للدورة  من مشروع الجنة لقانون الدولي  19المادة  -   2

  .  A/10/139رقم 

  .، المرجع نفسه  19من المادة  2الفقرة  -  3

  . 76الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص : روان محمد صالح  -  4
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سواء  أشخاصمجموعة  أویرتكبه شخص یم و المصالح الدولیة ،لى القء عیتضمن اعتدا

 أوكانت بتحریض منها  مجموعة من الدول ،أو أومصلحة دولة ل أولحسابهم الشخصي 

 دینیة أولمصلحة جماعة عرقیة  أوانتهاكا للمصلحة الدولیة  مساعدتها ،بحیث یمثل اعتداء و

التمییز من البشر، یقر القانون الدولي بشكل عام و القانون الدولي  أشكالما شابه ذلك من  أو

  1.من اعتدى علیها  الجنائي بشكل خاص بحمایتها ویدعو المجتمع الدولي لتوقیع الجزاء على

  ! جرائم الدولیةإشكالیة تصنیف ال :الفرع الثاني 

اجمعوا على وصف بعض الأفعال بالجرائم الدولیة  أنالقانون الدولي و  أشخاص إن     

الجماعیة  الإبادةو جرائم  الإنسانیةوحددوا مفهومها بدقة ، كشأن جرائم الحرب و الجرائم ضد 

جرائم دولیة أخرى كجرائم الإرهاب الدولیة و الجرائم المنظمة  لم یتفقوا بعد على تعریف أنهم إلا

العابرة للحدود ، كما لم یتمكن المجتمع الدولي من حسم الجدل القائم بشان تصنیف بعض 

   2.دولیة من عدمه  أنهاالجرائم على 

                                                           

لسابقین ،حیث یهتم بالعلاقة الشكلیة بین الفعل الضار و النص ن ایدعم هذا التعریف اتجاه ثالث الذي یجمع بین الاتجاهی -1

 روان محمد صالح مرجع سابق – الدولي  للمجتمع الأساسیةالتي تلحقها الجریمة بالمصالح  الأضرار إهمالالتجریمي دون 

  . 67 ص

عتمدنا على المعاییر المتفق علیها ا ما إذاالجرائم الدولیة تظم قائمة كبیرة  نأ * :  بسیونيشریف یرى الأستاذ محمد  -  2

تناسبا و التطور الذي تشهده الجریمة الدولیة  الة توسع دائم ،، وان هذه القائمة في حعلى الاقل من طرف المجموعة الدولیة 

جرائم دولیة ، وطبقها على  أنهاالتي یمكن تكییفها على  الأفعالتساعد في تحدید  أدلة 10باستمرار ، وقد وضع هذا الفقیه 

جریمة دولیة  28 إحصاء،مكنته من  2002غایة عام  إلى إحصائهاوثیقة دولیة ذات صلة بالقانون الدولي الجنائي تم  281

الاستعمال  - 5جرائم الحرب ،- 4،  الإنسانیةضد جریمة  – 3الجماعیة ،  الإبادةجریمة  -2جریمة العدوان ، -1:وهي 

 - 9 التمییز العنصري  أو الأبارتید - 8المرتزقة  -7سرقة المواد النوویة  -6 الفتاكة والإنتاج غیر المشروع لبعض الأسلحة

اني الاستغلال الإنس -11. التعذیب وكافة ضروب المعاملة القاسیة أو المهینة أو الإنسانیة -10. هالرق والممارسات الشبیهة ب

المساس بأمن الملاحة البحریة والمنشآت القاعدیة  -14. المساس بأمن الملاحة الجویة الدولیة -13. القرصنة - 12. للمشروع

        . الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة  - 16. الانتهاكات ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة -15 .في البحار

تمویل  - 20. جرائم استعمال وتفجیر القنابل -19. المشروع للوسائل البریدیةالغیر  الاستعمال -18. احتجاز الرهائن  -17

سرقة وتدمیر الكنوز  -23. الجریمة المنظمة العابرة للقارات -22وإنتاج و المتاجرة بالمخدرات جرائم زراعة  -21. الإرهاب

  تزییف  -26. بالحیاءالمتاجرة الدولیة في المواد المخلة  -25. الجرائم المتعلقة بالبیئة - 24. الأثریة وممتلكات الثقافة الوطنیة

بوسماحة نصر الدین ، حقوق : انظر  .رشوة موظفین عمومیین أجانب - 28. قطع الكوابل في أعمال البحار - 27. العملة

   .17 - 16، ص  مرجع سابق ولي ،دالقانون ال أحكامضحایا الجرائم الدولیة على ضوء 
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  الاتجاه التقلیدي في تصنیف الجرائم الدولیة :  أولا

یكون للدولة الدور  أنبصفة الدولیة یشترط تجاه فان الجریمة حتى تتسم حسب هذا الا       

بهذا الوصف ، إذ لا تعتبر الجرائم التي یرتكبها   الرئیسي في الفعل الغیر مشروع حتى توصف

الأفراد بصفتهم الشخصیة جرائم الدولیة ، بل هي من قبیل الجرائم الوطنیة ، فالركن الدولي وفق 

برضا منها بفعل غیر مشروع ضد  أوالتواطؤ  وأیتحقق بتدخل دولة ما بالتشجیع لاتجاه هذا ا

   1. أخرىدولة 

عدم اشتراط وقوع الجریمة ضد دولة ما، فقد تكون  إلى الرأيویذهب بعض أنصار هذا       

الجرائم الدولیة طبقا لهته ، ویحصرون  فحسب  رعایا الدولة المعتدى علیها أو أفرادضد 

الجنس البشري ،  إبادةو ضد السلام  ، جرائم  الإنسانیةالمعاییر في جرائم الحرب ، جرائم ضد 

  2.الدولي  الإرهابوجریمة 

من مشروع تقنین الجرائم  02المادة  أنموقفهم في  ىویستدل المؤیدون لهذا الطرح عل      

العدوان المسلح و  أفعالالصفة الدولیة على  لإضفاء، اشترطت و السلم الدولیین  الأمنضد 

تكون قد ارتكبت بناء  أن، التحضیر لاستخدام القوة ، وتنظیم العصابات المسلحة  أوالتهدید 

عن الجرائم الواقعة ضد سلامة و امن البشریة  أما،  أخرىعلى خطة مرتبة من دولة ضد دولة 

 أوكان هناك ما یشیر بوجود تواطؤ  إذاالدولي ، فیتحقق الركن الدولي فیها  الإرهابكجرائم 

مجموعة من الدول على ارتكاب هذه الجریمة ، و فیما یخص  أوتشجیع من دولة  أوتحریض 

جریمة التعذیب ، التمییز العنصري، : و التي من أهمها نذكر الجرائم التي ترتكب زمن السلم 

ولیس  الأفرادا طبیعة خاصة فهي غالبا ما ترتكب ضد فئات معینة من الجماعیة ، فله الإبادة

  3. التمییز  أشكالغیرها من  أواثنیة  أودینیة  أوعرقیة  لأسبابضد الدول ، وذلك  

  

                                                                                                                                                                                           

    .یشغل الآن منصب رئیس لجنة الصیاغة القانونیة في المحكمة الجنائیة الدولیة " بسیوني" الشریف  "للتذكیر فان الأستاذ * 

مجلة القانون و الاقتصاد  ، دار المطبوعات الجامعیة عدد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ،  -1

  461ص ،  1965

  . 461ص  ،المرجع نفسه  -  2

، دار نهضة ) الجریمة الدولیة وتطبیقاتها (  1عبد الرحمن حسین علام ، المسؤولیة الدولیة في نطاق القانون الدولي ، ج  - 3

  . 30، ص  1988،  1الشرق ، ط 
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  : الاتجاه الحدیث في تصنیف الجرائم الدولیة :  ثانیا

 إذلى معیار المصلحة المعتدى علیها الدولیة ع ةیعتمد هذا الاتجاه الموسع لمفهوم الجریم      

الطابع الدولي للجریمة الدولیة یتحقق بالنظر إلى السلوك غیر المشروع الذي یمثل  أنیرى 

انتهاكا للمصالح و القیم التي تحمیها المجموعة الدولیة ، دون اشتراط تدخل الدولة في ارتكاب 

 أوبر دولیة سواء اشتركت الدولة هذا السلوك الغیر المشروع ، وعلیه فان جریمة ما،  تعت

تفعل حتى ولو كان من ارتكبها قام بجریمته لحسابه الشخصي  ذلك  لم أو، تواطأت  أوشجعت 

اعتمدنا معیار المصلحة المعتدى علیها فان الطابع الدولي للجریمة بتحقق في عدد كبیر  فإذا

للجریمة الدولیة ، فمثلا به الاتجاه المضیق  یأخذمن الجرائم ،  على عكس المعیار الذي 

العالمي ، وهي اكبر  للأمنالدولي یكمن الركن الدولي فیها في تهدیدها  الإرهابجریمة 

   1.یسعى المجتمع الدولي لحمایتها  –دون شك  –مصلحة 

لجنة القانون  أن، في  الرأيهاء الداعمون لهذا الفق إلیهاكمن مبررات التي یستند و ت      

عند التمییز بین  19من خلال المادة ،  -سابقا  إلیهاالمشار  -تها الثلاثین ر الدولي في دو 

الجریمة الدولیة و الجنحة الدولیة  و أن معیار الذي تستند الیه في ذلك هو جسامة و خطورة 

  2. الفعل الضار إضافة إلى أهمیة المصلحة المعتدى علیها 

التي  الأفعال أماثلاثة أنواع حسب جسامتها ،  إلىوقد قسمت اللجنة المخالفات الدولیة       

قسمین ، الأولى هي فئة الجرائم الدولیة و الثانیة فئة  إلىتستوجب المسؤولیة الدولیة فتنقسم 

، وتتشكل الجرائم من الأفعال التي تقوم بها الدولة خرقا للالتزام دولي ضروري الجنح الدولیة 

  3. ي لحمایة المصالح الحیویة للمجتمع الدول

الجهود المبذولة في تحدید  إطارفي  ووقد تأكد من خلال مختلف المناسبات الدولیة       

الفرد  أن، وتوقیع العقاب علیهم الأفعال التي تشكل جرائم دولیة ، وضرورة متابعة المجرمین 

فتم تكریس هذه المسؤولیة  رغم اختلاف وصفها ،تشكل جرائم دولیة  التي أفعاله مسؤول عن 

                                                           

  75الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص : روان محمد صالح  -  1

   .11من ص  2هذا المشروع في موضع سابق من هذه الدراسة ، انظر التهمیش رقم  إلىسبق و وان تمت الإشارة  -  2

القانون الدولي الجنائي ، أولیات في القانون الدولي الجنائي ، النظریة العامة للجریمة الدولیة  : فتوح عبد االله الشاذلي  - 3

  211مرجع سابق ، ص 



المساعي الدولیة في تكریس المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة:            الفصل الأول   
 

15 
 

حیث  2و طوكیو 1كمحكمتي نورمبورغ "  2ح ع "الأساسیة للمحاكم التي أعقبت في الأنظمة 

تتجلى من خلال شدة الجریمة الدولیة و خطرها على بان الصفة الدولیة المحكمتان  أكدت

انتهاكا الجریمة الدولیة هي تلك التي تخلف  أنالأموال و الأشخاص ، مقررة بذلك ما مفاده 

منتهكة ، ضد الأشخاص و الأموال المرتكبة  الأفعال الجسامة من وحشیةجسیما ، وتبدو هذه 

   3.المعروفة  بذلك قوانین و أعراف الحرب

  5و رواندا  4المحكمتان الجنائیتان الدولیتان الخاصتان بیوغسلافیا  حذوها  وبعدها حذت   

تسعینیات القرن الماضي على خلفیة ارتكاب الجرائم اللتان أنشئتا من طرف مجلس الأمن في 

الدولیة في مفهوم القانون الدولي الجنائي ، في إقلیم كل من یوغسلافیا سابقا ، ودولة رواندا وما 

  .یجاورها  

الطبیعة القانونیة للجریمة الدولیة تختلف في  أن إلى الإشارةمن الجدیر ، فوخلاصة القول      

المتمایزة ، ولان المجتمع الدولي لم  نشأتهماعن الجریمة الداخلیة ، نظرا لظروف  الأحكامبعض 

 أوالداخلي ،  إلیها المجتمعالتي وصل  درجة من التنظیم و الاستقرار للمفاهیم إلىیصل 

    6.مجتمع الدولة الواحدة 

                                                           

المحكمة بالنظر  و اختصت ،  1945أوت  08المحكمة العسكریة لنورمبورغ بناء على اتفاق لندن الموقع في   أنشئت -  1

و جرائم الحرب ، والتي  الإنسانیةائم ضد وهي جرائم ضد السلام و جر "  2ح ع " الجرائم خطورة و التي ارتكبت في  أكثرفي 

  .اعتبرتها جرائم دولیة بامتیاز 

، ولم  1946جانفي  19في " ماك آرثر "  الأمریكيالمحكمة العسكریة لطوكیو بناء على قرار من الجنرال  أنشئت -  2
  .یختلف الاختصاص الموضوعي لھا عن سابقتھا بنورمبورغ 

  . 6ص  1999صالح عبید ، الجریمة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ،  إبراهیمحسنین  -  3

 1993ماي  25بتاریخ  827بموجب قرار مجلس الأمن رقم ولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا كمة الجنائیة الدالمح أنشئت -  4

: للنظر في الجرائم التي ارتكبت مخالفة للقانون الدولي الإنساني في إقلیم یوغسلافیا و التي اعتبرتها جرائم دولیة وهي 

  .و أعراف الحرب ، جرائم الإبادة الجماعیة  الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف ، مخالفة قوانین

، للنظر في 1994نوفمبر  08في  955بموجب قرار مجلس الأمن رقم المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا  أنشئت -  5

ظام من قبیل رواندا و الدول المجاورة ، و التي اعتبرها الن إقلیمعلى  الإنسانيالجرائم التي ارتكبت مخالفة للقانون الدولي 

  .إضافة إلى جریمة الإبادة الجماعیة ، ضد الإنسانیة العالمیة ،  مبدأالجرائم موضع اهتمام : الجرائم الدولیة وهي 

القانون الدولي الجنائي ، أولیات في القانون الدولي الجنائي ، النظریة العامة للجریمة الدولیة  : فتوح عبد االله الشاذلي  -  6

   211مرجع سابق ، ص 
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 أن: نتیجة بالنسبة لمفهوم الجریمة الدولیة  مفادها  إلىوفي آخر هذا المطلب نخلص      

بالنظر  إماالفعل غیر المشروع ، و  أتىلان الدولة هي من  إماالطابع الدولي للجریمة یتحقق 

هذا  أتىهذا الفعل ،و مساسه بمصلحة دولیة محل حمایة جنائیة دولیة ،حتى و لو لجسامة 

، متى كان ذلك ثابتا في اتفاقیة دولیة  الأفرادلجماعة من  أوولحسابه الشخصي فرد الفعل 

تضفي على الفعل هذا الطابع الدولي ، فالاعتداء على الأمن و السلم العالمي یشكل خطرا 

الاعتداء على سلامة الاتصال  إنعالمیا یضفي على فعل الاعتداء صفة الجریمة الدولیة ، كما 

   1. هذه الصفة  أیضا و النقل  و تبادل العلاقات بین الدول یضفي علیه

الحق لكل  إعطاءبمعنى ، حق عالمیة العقابالطابع الدولي لجریمة ما، ویترتب على       

و  أفعالهممكان ارتكاب  أودولة بمعاقبة مرتكبي الجریمة الدولیة بغض النظر عن جنسیاتهم 

عطاءذلك بمحاكمتهم  الحق لهذه الدولة في محاكمة الجناة أمام                          ٕ     أمام المحاكم الداخلیة ،وا 

   2.  محاكمها

كما یترتب على إضفاء الصفة الدولیة للجریمة أن ضحایاها هم ضحایا لجریمة دولیة       

یولوا هذا  أنمكافحة الجریمة الدولیة هو موضع اهتمام عالمي فان ضحایاها یجب  أنفكما 

  . خلفه هذا النوع من الجرائم الذي یلتالي العمل على جبر الضرر الاهتمام ، و با

  مفهوم ضحایا الجرائم الدولیة: المطلب الثاني 

في هذه  وجب استكمالا لتحدید المفاهیم الأساسیة ،بعد التطرق إلى مفهوم الجرائم الدولیة      

، وتعتبر تحدید مفهوم ضحایا هته الجرائم ، باعتبارهم النطاق الشخصي لهذا الموضوع الدراسة 

النقاط التي ركزت علیها الجهود الدولیة في  أهممن ) تحدید مفهوم الضحایا ( هذه المسالة 

السبل  إیجادلم یقتصر الاهتمام المتزاید بوضع الضحایا في  إذمسار تطویر مركزهم القانوني ، 

السلبیة التي تتركها الجرائم الدولیة  الآثارالقانونیة لضمان حقوقهم ومساعدتهم في التغلب على 

محاولة تحدید مفهوم شامل للضحایا ، یسمح  إلىعلیهم بل تعدى ذلك  –نظرا لفظاعتها  –

، و بالتالي توسیع فئة الأشخاص جمیع الفئات المتضررة من ارتكاب الجرائم الدولیة  بإدراج

                                                           

  78الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق ، ص : روان محمد صالح  -  1

عین  ة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة العامة للجریمة الدولیة النظری: محمد عبد المنعم عبد الخالق  -  2

  .84، ص 1988شمس ، مصر ، 
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الاستفادة  أهمهاثار قانونیة الذین یقع علیهم وصف الضحیة، وما یترتب على ذلك من آالذین 

  1. الأضرارمن  الحمایة القانونیة و جبر 

  .ضحایا الجرائم الدولیة في الاتفاقیات و الصكوك الدولیة تعریف :  الأولالفرع 

تعددت التعریفات بشان الضحیة في مختلف الاتفاقیات الدولیة المبرمة على المستوى      

، وسنحاول من خلال هذا الفرع تقدیم أهم هذه الدولي ، بین موسع و مضیق لهذا المفهوم 

  .التعریفات المدرجة في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بهذه الفئة 

  . 1985لسنة تعریف الضحیة في  إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة  :ولا أ

، و المتعلق  2 1985الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة یعتبر الإعلان        

بالمبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وسوء  استعمال السلطة ، ركیزة ومصدرا 

وثیقة  أيلا توجد  بأنهیمكن الجزم  إذأساسیا في تحدید مفهوم الضحیة في القانون الدولي ، 

كمحكمة الثانیة ، الحرب العالمیة  أعقبتدولیة تتعلق بهذا المسعى ، فلا المحاكم التي 

 3نورمبورغ ، ومحكمة طوكیو ، و لا حتى الاتفاقیات الدولیة التي تطرقت إلى الجرائم الدولیة 

أدرجت تعریفا للضحایا ، رغم المحاولات العدیدة المبذولة من طرف المنظمات الدولیة و 

   4.الإقلیمیة في الإشارة إلى ما یعانیه الضحایا من ویلات الجرائم 

من هذا الإعلان على كل ما یتعلق بمفهوم الضحایا  03و  02و  01د وقد نصت الموا     

بدءا من التعریف ووصولا إلى الفئات التي تدخل في خانة الضحایا ، فنصت المادة الأولى 

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا ، بما في : یقصد بمصطلح الضحایا " على 

أو الخسارة الاقتصادیة ، أو الحرمان  عاناة النفسیة ذلك الضرر البدني أو العقلي ، أو الم

بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة ، عن طریق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا 

                                                           

    16، ص القانون الدولي الجنائي ، مرجع سابق  خدیم نبیل ، استیفاء حقوق ضحایا الجرائم الدولیة فيبن  -  1

  . 1985نوفمبر  29بتاریخ  40/34صدر الإعلان بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  2

، اتفاقیة الأمم  1948اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة و المعاقبة علیها لسنة : من بین هذه الاتفاقیات نذكر  -  3

  .اخ ...  1984المتحدة لمناهضة التعذیب و جمیع ضروب المعاملة القاسیة لسنة 

  .10مرجع سابق ، ص نون الدولي ، القا أحكامبوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة في ضوء  - 4 
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الجنائیة  الإساءةللقوانین الجنائیة النافذة في الدول الأعضاء ، بما في ذلك القوانین التي تجرم 

    1. لاستعمال السلطة 

و ركزت هذه المادة بشكل أساسي على طبیعة الأضرار التي تصیب الضحایا ، بحیث       

واع للأضرار التي قد یعاني منها الشخص نتیجة وقوع سلوك تضمنت في هذا الشأن عدة أن

معیار في تحدید الضحیة  جسدیة و نفسیة و مادیة ، فیصبح  ال إصاباتعلیه ، مابین  إجرامي

توافر علاقة سببیة بین الضرر  إلى إضافة،  الإعلانفي  إلیهاالمشار  الأضرارحد هو حدوث أ

امتناع عن عمل ، وهو ما  أوكان السلوك یمثل عملا  إنو الجریمة المرتكبة ، بغض النظر 

  .2 ..."  إهمالحالات  أو أفعالعن طریق " یفهم من عبارة 

 إذا الإعلانیمكن اعتبار شخص ما ضحیة بمقتضى هذا " فنصت على الثانیة المادة  أما      

، وبصرف النظر عن العلاقة  أدین أوقوضي  أوقبض علیه ،  أوكان مرتكب الفعل قد عرف 

العائلة  –حسب الاقتضاء  -أیضابینه و بین الضحیة ، كما یشمل مصطلح الضحیة  الأسریة

المباشرین أو الأشخاص الذین أصیبوا بضرر من جراء المباشرة للضحیة الأصلیة أو معالیها 

   3" .التدخل لمساعدة الضحایا في محنتهم أو لمنع الإیذاء 

ان المادة الثانیة من الإعلان أتت على ذكر قاعدة مهمة لصالح  - وفي نظرنا -      

 أوهم الضحایا ، وهي عدم الاعتداد بالمتابعة القضائیة للجناة ، أو وجوب إصدار حكم علی

الذي كثیرا ما عرقل هذا المسعى  الأمر، وهو  إدانتهم كشرط مسبق لاستیفاء الضحایا لحقوقهم 

في مجال  أنهارهن مصیر حقوق الضحایا بنتائج المحاكمة ، رغم :  أهمها أسبابوذلك لعدة 

  .  عن العدالة و تطلعات الضحایا  الجرائم الدولیة كثیرا ما تكون غیر منصفة و بعیدة تماما

كما أن إیراد مثل هذه القاعدة مؤشر على درجة الوعي الذي أصبح علیه المجتمع الدولي       

  .في مجال تكریس حقوق ضحایا الجرائم الدولیة 

                                                           

  .، نفس المرجع  1985من إعلان الجمعیة العامة لسنة  01المادة  -  1

دلیل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة و المدعین العامین و المحامین ،الفصل الخامس ،حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل -2

  .694ص  2003عشر ،حمایة ضحایا الجریمة وانتهاكات حقوق الإنسان ، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ، نیویورك ،  و م ا  

  .  A/CONF.144/20 الوثیقة

  .، مرجع سابق  1985الجمعیة العامة لسنة  إعلانمن  02المادة - 3
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 الأصلیینلفئة الضحایا  أخرىفئات  أدرجتالشطر الثاني للمادة المذكورة فقد  أما      

كل یستفید  أنن متطلبات العدالة تقتضي أ إذواعتبرتهم ضحایا ، وهو أمر محمود ومنصف ، 

  1.غیر مباشرة  أومتضرر من الجریمة ، بطریقة مباشرة 

على الجمیع دون  الإعلانالواردة في هذا  الأحكامتطبق " المادة الثالثة فنصت على  أما    

 الرأي أوالدین و الجنسیة ،  أواللغة  أواللون  أونوع ، كالتمییز بسبب العرق  أيتمییز بین 

أو المولد أو المركز الأسري الممارسات الثقافیة و الملكیة  أوغیرها من المعتقدات  أوالسیاسي 

  2" . أو الأصل العرقي أو الاجتماعي و العجز 

ان هذه المادة قد تضمنت قاعدة أخرى مهمة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وهي    

وهو ما یفهم من  –رات المذكورة على سبیل المثال حظر اجراء اي تمییز بین الضحایا للاعتبا

فضلا عن أشكال التمییز  الغیر مذكورة  ، وهو ما یتماشى مع مبدأ .. "  كالتمییز " .. لفظ 

بما في ذلك القانون  ،الذي یقره القانون الدولي في مختلف فروعه، المساواة و حظر التمییز 

   3. الدولي الجنائي 

ویرد على التعریف الذي جاء به هذا الإعلان عدة انتقادات أهمها تلك التي سجلتها الجنة      

الخاصة التابعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ضمن دلیل الممارسین،  وهو كون التعریف 

، كما انه لا  4یقتصر على انتهاكات القانون الجنائي و یصرف النظر عن الانتهاكات الأخرى

  5. ي التعریف ما یدل على شموله الأشخاص المعنویة التي لم یدرجها صراحة یوجد ف

  

                                                           

  11- 10 بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة في ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق ، ص - 1

  .، مرجع سابق 1985الجمعیة العامة لسنة  إعلانمن  03المادة  -  2

  . 11مرجع ، ص نفس ال بوسماحة نصر الدین ، -  3

، مرجع سابق   لضحایا الجریمة وانتهاكات حقوق الإنسان ، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان الإنصافالحمایة و  - 4

  .  698ص

حق التعبیر ، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر   إلىضحایا و شهود الجرائم الدولیة ، من حق الحمایة : لین لوك وا - 5

   www.icrc.org:  الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر انظر ،  58، ص  2002مختارات من عدد 
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  1 .لتعویض ضحایا الجرائم العنیفة  الأوروبیةتعریف الضحیة في الاتفاقیة : ثانیا 

 الأشخاصواضحا للضحیة ، لا من حیث تعریفا صریحا  الإقلیمیةلم تتضمن هذه الاتفاقیة      

 أنلاسیما  العدیدة للتأویلاتو لا من حیث الجرائم التي تعنى بها ، وتركت المجال مفتوحا 

، اذ لا نجد في مواد الاتفاقیة ما یحدد هذه الجرائم  تشمل ضحایا الجرائم العنیفة  عویض الت

مما یمنح  سلطة تقدیریة واسعة لدى القائمین على أعمالها في تكییف ما هو عنیف و ما هو 

بتحدید الضحایا الذین یجوز لخم تلقي تعویضات  الإطار، و اكتفت الاتفاقیة في هذا  2یط  بس

  : منها و هما "  02" و "  01" من خلال حصرهم في فئتین طبقا للمواد 

 إلىانتقاص في الصحة یرجع مباشرة  أوالأشخاص الذین أصیبوا بمعاناة جسدیة خطیرة  -1

  .جریمة وقعت بشكل عمدي من جرائم العنف 

  3. نتیجة جریمة  من هذه الجرائم هلكت التي تعیلهم ضحیة  الأشخاص -2

حسب ما جاءت به المذكرة التفسیریة التابعة لهذه  أخرىهاتین الفئتین فئات  إلىیضاف      

الجریمة أو عند عند محاولة منع یقتل عند محاولة  أوالاتفاقیة ، تضم فئة كل من یصاب 

مساعدة الشرطة في منع الجریمة أو إلقاء القبض على الجاني أو مساعدة الضحیة ، وبهذا 

تكون الاتفاقیة رغم احتوائها على تعریف قاصر قد ضمت اكبر عدد ممكن من الأشخاص 

  4. ضحیة لها  االذین یجوز لهم الاستفادة  من التعویض عن الجرائم التي وقعو 

لهذه یمكن تسجیله بالنسبة   1985لسنة  الجمعیة العامة الموجه لإعلان و نفس النقد     

  .الاتفاقیة ، وهو عدم شمولها للأشخاص المعنویة 

ورغم أن الاتفاقیة و على غرار الإعلان المذكور سابقا طبقت مبدأ عدم اشتراط المتابعة      

لضحایا ، إلا أن إلزامیة و إقرار التعویض ل القضائیة للجاني كشرط مسبق للاهتمام بالحقوق

ع التعویض للضحایا في حین ترى هذه تفاقیة تلزم الدول بدفالتطبیق تبقى محدودة ، كون الا

                                                           

ودخلت الفرنسیة " ستراسبورغ " في مدینة  1983نوفمبر  24بتاریخ " أوربا " من طرف دول مجلس تفاقیة اعتمدت هذه الا -  1

  . 1988فیفري  01حیز النفاذ في 

  .15بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة في ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق ، ص  -  2

  .من الاتفاقیة الأوربیة لتعویض الجرائم الدولیة ، مرجع سابق  02المادة -  3

  . 14بوسماحة نصر الدین ، نفس المرجع ، ص  -  4
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الأخیرة أن هذا التعویض لا یكون ملزما لها إلا حینما یكون غیر متوفر بالكامل من مصادر 

كان مقدار التعویض متوفرا في مصادر  إذا، وهو ما یضفي نسبیة في التقدیر فیما  أخرى

   1. لا  أم  أخرى

  2 .للضحیة  2006تعریف قرار الجمعیة العامة لسنة : ثالثا 

الذین  الأشخاص: "  بأنهمالضحایا ) 60/147( عرفت الجمعیة العامة في قرارها رقم      

، أفرادا كانونا أو جماعات ، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة  لحق بهم الضرر

  .النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة 

یشمل مصطلح الضحیة أیضا أفراد الأسرة المباشرة ، أو من تعیلهم الضحیة المباشرة و     

بهم الضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحایا المعرضین للخطر أو لمنع  الأشخاص الذین لحق

  3. " تعرضهم للخطر 

  

  .تعریف الضحیة في المحاكم الجنائیة الدولیة : ع الثاني الفر 

تتضمن القوانین الأساسیة للمحاكم الدولیة الجنائیة مفهوما محددا  أنمن المهم جدا     

للضحایا ، نظرا لأهمیة البالغة في ترتیب الحقوق التي استحقوها عدلا و إنصافا لهم ، إلا أن 

ورد في  تعكس ما أنكان من المفروض و في الوقت الذي   هذه القوانین و الأنظمة الأساسیة 

  . الإطارمثلت تراجعا في هذا  أنها إلا 1985الجمعیة العامة لسنة  إعلان

 مدلول الضحیة في المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة :  أولا

للمحاكم الجنائیة  الأساسیة الأنظمةالذي حضیت به فئة الضحایا في  الإهماللم یقتصر      

 انعدام شبه إلىبل وصل ، فحسبفي تضییق مفهوم الضحیة الدولیة الخاصة على اختلافها 

                                                           

  .15، ص  الدولیة في ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم -  1

قرار الجمعیة العامة المتعلق بالمبادئ الأساسیة و التوجیهیة بشان الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحایا انتهاكات  -  2

 . 2006مارس  21اریخ بت A/RES/60/147:  حقوق الإنسان و الانتهاكات  الخطیرة للقانون الدولي الإنساني   الوثیقة 

  . 07، نفس المرجع ، ص  A/RES/60/147، الوثیقة  60/147المبدأ الخامس من قرار الجمعیة العامة رقم  -  3
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 للمركز القانوني للضحایا ، باستثناء ما یتعلق بتوفیر الحمایة لهم بوصفهم شهودا  إشارة لأيتام 

 1.جرائم على 

   لكل من محكمتي یوغسلافیا و رواندا على معاییر أقل شمولیة الإجرائیةوقد اعتمدت اللوائح    

  "كل شخص طبیعي ارتكب بحقه جرم یكون من اختصاص المحكمة" بأنهحیث عرفت الضحیة 

رغم انه لیس هناك ما یبرر قبول هاتین المحكمتین بمعاییر أقل شمولا في تعریف الضحیة 

  2 .العادلویترتب على ذلك تقلیص حظوظه في التعویض 

یقتصر مفهوم الضحایا على الأشخاص الطبیعیین دون المعنویین و هذا التعریف و حسب     

لنوعیة  أمثلةهذا انه لم یعط  إلى، ضف .." .طبیعيكل شخص " هو ما یفهم من عبارة 

هذه المحاكم لا تضمن للضحیة  إنلا ، ثم  أمالتي تسمح باعتبار الشخص ضحیة  الأضرار

لاستیلاء علیها بهذا الشكل و التي تكون ملكا التي تم ا الإجرامیةسوى مصادرة و رد العائدات 

  .حقوق الضحایا  إلىما سیتم التفصیل فیه لاحقا عند التطرق  و هذا، 3 الأصلللضحیة في 

  : الضحیة في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة  مدلول: ثانیا 

كان دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أكثر نفعا للضحایا على عكس ما كان علیه       

النظام الأساسي للمحكمة  أن الأمر في ظل الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الخاصة ، فرغم

و قواعد الإثبات المنظمة لها  الإجرائیةلم یتطرق إلى تحدید تعریف للضحیة إلا أن القواعد 

من هذه القواعد  85بشان الضحایا ، و ذلك في القاعدة ، تعریفا عاما و شاملا نوعا ما  أوردت

، حیث الذین تضرروا من الجرائم المرتكبة  الأشخاصاكبر عدد ممكن من  بإدراجالذي سمح 

المتضررین  الأشخاص"انه یطلق لفظ الضحایا على  85جاء في تعریف الضحایا طبقا للقاعدة 

یشمل لفظ  أنجریمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة ، كما یجوز  أياب بفعل ارتك

                                                           

1 - luc walleyn : les victimes d’actes de terrorisme devant les juridictions , Compte-rendu de la 
Conférence-débat  « TERRORISMES , DROIT DES VICTIMES »,mars 2006 .  

  . 59، ص  سابقضحایا و شهود الجرائم الدولیة ، من حق الحمایة إلى حق التعبیر، مرجع : لوك والین   -  2

لا تعكس تطلعات الضحایا في مسالة تحصیل حقوقهم  الإجراءاتمثل هذه  أنیرى الدكتور بوسماحة نصر الدین  -  3

جانب جملة من الخدمات  إلى ،مثل حقوق التعویض و جبر الضرر أخرىذلك مجموعة  إلى إضافةو التي تشمل  الأصلیة

، حقوق ضحایا بوسماحة نصر الدین : ، كالرعایة الصحیة و الخدمات الاجتماعیة الضروریة ، انظر  الأخرى الإنسانیة

  .16الجرائم الدولیة في ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق ، ص 
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: من ممتلكاتها المكرسة  أيالمؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في  أوالضحایا المنظمات 

و المستشفیات و غیرها  الأثریةالخیریة و المعالم  الأغراض أوالعلم  أوالفن  أوالتعلیم  أوللدین 

  1.  إنسانیة لأغراضالمخصصة  الأشیاءو  الأماكنمن 

من خلال التعریفات التي تم عرضها سابقا یمكن استخلاص :   التعاریف السابقة حوصلة* 

  :  أهمهاعدة نتائج 

 -حسب الحال -معنوي أوكل شخص طبیعي " في القانون الدولي الجنائي هو  الضحیة– 1

  . 2 "وقع علیه الضرر من جراء ارتكاب جریمة من الجرائم الدولیة 

  :عدیدة للضحایا منها هناك تصنیفات -2

  3 به ضررا ألحقتوهو الشخص المجني علیه مباشرة بفعل الجریمة و التي : الضحیة المباشرة-

  . 4ضحایا مباشرین آخرین  لمساعدةمن جراء التدخل  أصیبالذي  أو

  5.كانت الضحیة تعیلهم مباشرة  الذین أوالمباشرین  الأسرة أفرادوهم : ضحیة غیر مباشرة  -

، أو المعاناة الجسدیة، سواء المعاناةعن جریمة دولیة كل أنواع  مفهوم الضرر یشمل -3

 أن،أو الخسائر المادیة و الاقتصادیة التي تقع على شخص ما ، شریطة المعنویة النفسیة و 

  .تكون هناك علاقة سببیة بین الفعل المجرم  و الضرر الناتج 

                                                           

  .لهذه المذكرة  02، انظر المرفق رقم  الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  85القاعدة  -  1

  698ص ،مرجع سابق  المفوضیة السامیة لحقوق الإنسانحقوق الإنسان ، نتهاكاتلضحایا الجریمة وا الحمایة و الإنصاف -2

قي القانون الدولي و  رستیشهادة الماجلدولیة ، مذكرة لنیل المحكمة الجنائیة ا أمامسعاد واجعوط ، حقوق الضحیة  -  3

  . 16ص  2012/2013،  الجزائرولیة ، جامعة العلاقات الد

4   - NATACHA BRACQ , « Analyse comparée de la participation des victimes devant la cour 

pénal des pays de tradition romano – germanique » la revue des droit de l’homme , N° 04 , 

France , Décembre ,2013  ,p 12, sur le lien  https://revdh.revues.org/316 . 

: رضا همیسي ، آلیات جبر الضرر التي تلحق بضحایا انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، الملتقى الوطني تحت عنوان -  5

بكلیة الحقوق و العلوم  أكتوبر 16 إلى 14آلیات تنفیذ القانون الدولي بین النص و الممارسة ، أقیم في الفترة الممتدة من  " 

  .03بجایة ، الجزائر ، ص ، " عبد الرحمن میرة "السیاسیة بجامعة 
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  التزام الدول بتحقیق العدالة الجنائیة لضحایا الجرائم الدولیة :المبحث الثاني

لم تقتصر الجهود الدولیة على تحدید فئة ضحایا الجرائم الدولیة و إعطاء مفهوم لها       

فحسب ، بل ركزت هذه الجهود على تطویر كل ما من شأنه أن  یكون مفیدا لاستیفاء حقوقهم 

  .الوطني و الدولي  المستویینعلى 

فعلى المستوى الوطني عمدت الكثیر من الدول إلى تطبیق مبدأ هام لتفعیل قاعدة عدم      

الإفلات من العقاب ، وهو مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي للدول ، إضافة إلى إدراج حقوق 

  ) .مطلب أول(أخرى تدخل في إطار الاعتناء بفئة ضحایا الجرائم الدولیة على المستوى المحلي

أما على المستوى الدولي فقد حث ذلك الدول على إبرام اتفاقیات على النطاقین العالمي و      

الإقلیمي للاهتمام بوضع الضحایا وتكریس حقوق مختلفة لهم ، إضافة إلى تجریم العدید من 

هیئات الأفعال التي تسبب لهم الأذى بمختلف أنواعه ، و في خطوة أكثر تطورا تم إنشاء 

قضائیة جنائیة من اجل تطبیق القواعد الدولیة بالجرائم الدولیة ووضعها موضع التنفیذ ، ولو 

  ) . مطلب ثاني( على نطاق جغرافي معین 

  على المستوى الوطني الجرائم الدولیة تكریس الحقوق المتعلقة بالضحایا:المطلب الأول

ة متقدمة مقارنة بنطاقه الدولي في خطو جاء الاهتمام بالضحایا على المستوى المحلي       

، لاسیما إذا كان هذا الأخیر من من خاصة الدولوذلك راجع إلى أن وضع الضحیة أمر 

فالدافع هنا یرجع إلى رغبة الدول في الاعتناء بحقوق أما إذا كان من غیر رعایاها ، رعایاها 

قات الدولیة بین الدول الإنسان ،بعدما أدركت ضرورة هذا الأمر و أثره في تحسین العلا

وسنتطرق إلى هذه المساعي من خلال التعرض إلى تطبیق الدول لمبدأ الاختصاص الجنائي 

و إدراج هذه الدول لحقوق أخرى في إطار التزامها )  فرع أول( العالمي إنصافا للضحایا 

 ) .  فرع ثاني( بتحسین و ضع الضحایا 
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   إنصافا للضحایا  مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي تطبیق : الفرع الأول 

له   الأساسیةللتعرف على مضمون هذا المبدأ لا بد من التعرض لمختلف العناصر      

القانوني الذي یستند علیه ، كما  یستغرق التعرض للمضمون  شروط هذا  والأساسلتعریف كا

التي تنجر عن تطبیق هذا المبدأ بالنسبة  رالآثا أهمعلى ذكر  نأتيثم  ،  استكمالا لذلك  المبدأ

  .وهو ما سنحاول التركیز علیه من خلال هذا الفرع للضحایا ، 

  

  الاختصاص الجنائي العالمي  مبدأ مضمون: أولا

سلطة تمنح للدولة بحیث یكون باستطاعتها متابعة و مقاضاة "هو  : المقصود بالمبدأ) 1

رابط لهذه الدولة التي تمارس هذا  أوصلة  بأيلا یمت  الأخیرمرتكب الجریمة بینما هذا 

وقد تم   ، 1 "المشتركة بین المجتمعات الإنسانیةفالرابط الوحید هو  بالأحرىالاختصاص ، و 

لتي وضعتها لجنة البحث العلمي للحقوقیین بجامعة بریستون سنة افي المبادئ  أیضاتعریفه 

الاختصاص "، و حسب هذه المبادئ فان تعرف بمبادئ بریستون  أصبحت، و التي  2001

نوع الجریمة  إلىیستند الجنائي العالمي الذي تنعقد به الولایة القضائیة للقضاء الوطني لدولة ما 

رابط آخر بالدولة التي تمارس  أي أوجنسیة الجناة  أومكان ارتكابها  إلىدون النظر 

في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي للهیئات القضائیة للدول صلاحیة تقررت  فهو ،  2 الاختصاص 

معینة من الجرائم التي یحددها التشریع الوطني و التي تشكل غالبا اخطر الجرائم في  أنواع

    .القانون الدولي و الوطني غالبا

                                                           

1 -  Philippe Coppens , Du droit de punir : par humanité ، ( A propos de la compétence 
universelle ), R,G,D Vol 35 , année 2005 , p404  

  2001نوفمبر  27من جدول الأعمال ، مذكرة شفویة مؤرخة في  164، البند  56المتحدة ، الدورة  للأممالجمعیة العامة  -  2

  . A/56/677العام من البعثتین الدائمتین لكندا و هولندا لدى الأمم المتحدة ، الوثیقة رقم  الأمین إلىموجهة 



الجهود الدولیة لتكریس المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة             :       الأولالفصل   

 

26 
 

الاختصاص  "بأنهإبراهیم  حمد أ حمدالدولي فقد عرفته الدكتورة نجاة أوعلى مستوى الفقه      

القضائیة للدولة سلطة ملاحقة مرتكبي جرائم معینة یحددها تشریع  الأجهزةالجنائي الذي یمنح 

  1. "كان مكان ارتكابها أیاالدولة 

بالتطورات الخاصة  وتأثره الإجراممن خطورة  أهمیتهالاختصاص العالمي  مبدأویستمد       

و الاتصال ، التي لا یعیقها اتساع النطاق الجغرافي و لا  الإعلامالنقل وتكنولوجیا في مجال 

 أكثرتصبح  فإنهاوع تنامي الجریمة المنظمة في ظل هذه المعطیات . الحدود السیاسیة للدول 

تناسبا مع وصف الجرائم  أكثرخطورة على المصلحة المشتركة للمجموعة الدولیة ، لتصبح 

، سواء من 2الحصول على عدالة سریعة و فعالة الدولیة ، فالاختصاص العالمي یحكمه حرص 

حیث ملاحقة المجرمین و معاقبتهم أو من حیث تمكین ضحایا الجرائم من تقدیم شكاوى أمام 

  .3المحاكم المحلیة أو الأجنبیة على أساس الاختصاص العالمي

ي في كثیر یجد المبدأ أساسه القانون:  لاختصاص الجنائي العالميا لمبدأالأساس القانوني  ) 2

  :نذكر  أهمهاومن العدید من التشریعات الوطنیة ، إلى إضافةق الدولیة لمواثیالاتفاقیات و ا من

الخاصة  146و  129و  50و  49 المواد لاسیما 1949الأربعة لسنة  اتفاقیات جنیف –أ 

تجریم الانتهاكات المحظورة في هذه  إلىالدول على وضع تدابیر وطنیة خاصة تهدف  بإلزام

  .محاكمها المختصة  أمام الاتفاقیة ، ومتابعة المجرمین 

بشان قمع الاستیلاء غیر المشروع على  1970دیسمبر  16المؤرخة في  اتفاقیة لاهاي–ب 

 بمبدأالطائرات،حیث نصت هذه الاتفاقیة بشكل ملزم كل الدول المصادقة ،على العمل 

لم تقم  إذا:"منها مثلا  07ي في مثل هذه الجرائم ،فجاء في نص المادة الاختصاص العالم

                                                           

 الإسكندریة، منشاة المعارف ،  الإنساني، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي  إبراهیمنجاة احمد احمد  - 1

  .249ص  2009مصر 

  .195، ص 2007في القانون الدولي الجنائي ، دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  أبحاثعبد العزیز العشاوي ، -  2

 الأردنبن بو عبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ،دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان  -  3

  31، ص  2014
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فعلیا و بدون استثناء وبصرف النظر عما  إقلیمهاالدولة المتعاقدة بتسلیم المتهم الذي وجد في 

سلطاتها المختصة  إلىتحیل المتهم  أنلا ، أم إقلیمهااذا كانت الجریمة ارتكبت في 

  1".لمحاكمته

 إنسانیة و غیره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسیة او اللا مناهضة التعذیباتفاقیة  –ج 

تتخذ كل : " الاختصاص الجنائي العالمي بنصها  منها 05حیث تضمنت المادة : المهینة 

في المادة   إلیهاولایتها القضائیة على الجرائم المشار  لإقامة إجراءاتدولة طرف ما یلزم من 

  : التالیة  في الحالات  2 04

  .عند ارتكاب هذه الجرائم في إقلیم یخضع لولایتها القضائیة  -    

  .اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا  إذاعندما یكون المجني علیه من مواطني تلك الدولة ،  -    

  3.عندما یكون مرتكب الجریمة من مواطني تلك الدولة  -    

  :(*) 4الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة  -د 

                                                           

   1970دیسمبر  16في  لاهاي اعتمدت من قبل المؤتمر الدولي لقانون الجو فيالتي  لاهاي  من اتفاقیة 07المادة  -1

  1971أكتوبر  14دخلت حیز التنفیذ في 

من هذه الاتفاقیة تشكل جرائم دولیة في مفهوم القانون الدولي الجنائي لذلك  04معظم الجرائم المذكور في المادة  - 2

  .فالاختصاص المنصوص علیه هنا هو بمثابة اختصاص وطني لجزء مهم من الجرائم الدولیة 

یقتضي ارتكاب الجریمة  فالأولو الشخصیة في تطبیق قانون العقوبات  الإقلیمیة مبدأتعتمد مختلف التشریعات الوطنیة - 3

عن  المبدأینكانت الدول تغلب احد  وإذا. المجني علیه من رعایاها  أویكون الجاني  أنالدولة و الثاني یقتضي  إقلیمعلى 

  . لاتفاقیةالاختصاص العالمي یجعلها تساوي بین المبدأین وفقا لمفهوم هذه ا لمبدأالآخر فتطبیقها 

وفتح باب  1997دیسمبر  15المؤرخ في  52/164اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -  4

  .1999دیسمبر  31لغایة  1998 جانفي 12التوقیع علیها خلال الفترة من 

لم یتم الحسم الى یومنا هذا في مسالة الجرائم الإرهابیة في اعتبارها من الجرائم الدولیة ام لا ، ویبقى هذا الأمر حسب -  (*) 

كثیر من الفقه مرهونا باتفاق المجموعة الدولیة على إیجاد تعریف موحد لها ، لكن من المهم الإشارة ان اغلب الأفعال المكونة 

=  في  إلیهالمشكلة للجرائم الدولیة حسب التعریف و التصنیف المتطرق  الأفعالتقاطع مع كثیر من للجرائم الإرهابیة تشترك وت
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عالمي لا مركزي بغرض محاربة استخدام قضائي نظام  إنشاء إلىتهدف هذه الاتفاقیة       

القتل  أو الإهلاكقصد ، الفتاكة بشكل مقصود وغیر مشروع  الأسلحةالمتفجرات و غیرها من 

    .دمار واسع النطاق  إحداث أوبالغة  إصابات إلحاق أو

الأطراف  الاختصاص الجنائي العالمي للدول مبدأالاتفاقیة ضرورة تطبیق  وتضمنت هذه      

   . 08الى 04في دیباجتها  وفي العدید من موادها لاسیما المواد من 

من  أوهذه الاتفاقیات  إطارالكثیر من الدول في  أدرجتعلى المستوى الوطني فقد  أما      

  :ومنهاالاختصاص الجنائي العالمي  مبدأتطبیق جانب واحد على 

من قانون الإجراءات الجنائیة  حیث 689أدرج هذا الاختصاص في المادة :الفرنسيالتشریع –أ 

  1التعذیب:ائیة العالمیة على النحو التاليعددت هذه المادة الجرائم المشمولة بالولایة القض

غیر المشروعة ضد الطیران  الأعمالالاستخدام غیر المشروع للمواد النوویة ، أعمال الإرهاب ،

 . المدني وسلامة الملاحة البحریة

  2 .و تشترط المادة لانعقاد الولایة القضائیة وجود المتهم على أراضیها      

                                                                                                                                                                                           

ولد یوسف مولود ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة القانون  الأستاذانظر  : أكثرللتفصیل . ضع سابق من هذه الدراسة مو = 

      51-49، ص  للطباعة و النشر الأملو قانون القوة ، دار 

             ً      ً                         ، بصفتهما طرفا  مدنیا ، عبر دفاعهما الممثل في "صوت حر" و" آفدي " تي منظم تقدمت  2014نوفمبر  26بتاریخ  - 1

اثناء تواجده بفرنسا على  "السیسيعبد الفتاح  "الرئیس المصري ضد  وىشكبمحكمة باریس  ، ل"جیل دوفیر"المحامي الدولي 

     ً                  ، وفقا  لقانون العقوبات  والممنهج، والمعاملة الحاطة من الكرامة ضد معارضیه السیاسیین ، بتهم التعذیب العمداثر زیارة رسمیة 

الشرط الوحید الذي  هما، حیث توفر ل2-689و 1-689؛ 85، وقانون الإجراءات الجنائیة، المادة 1-222الفرنسي، المادة 

السلطات القضائیة تجاوبا مع  أبدتوقد .  لفرنسيیشترطه المشرع الفرنسي، وهو تواجد مرتكب جریمة التعذیب فوق التراب ا

  :المتاح على الرابط التالي الجدید   العربي، موقع  إخباريمنقول عن مصدر .ضیة و باشرت في التحقیق الق

https://www.alaraby.co.uk/politics/31/01/2016 

2 - Sylvain Buron : le principe de la compétence universelle en France , Rapport de justice 

Internationale . sur le site www.google.fr . 
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ي القانون المتعلق بقمع الأفعال الخطیرة في نظر القانون الدول:  التشریع البلجیكي –ب 

، ویعتبر القضاء البلجیكي وفقا لهذا القانون مطبقا  1993جوان  16و المؤرخ في  الإنساني

  1.عن اخطر الأفعال و التي تشكل بلا خلاف جرائم دولیة الاختصاص الجنائي العالمي  لمبدأ

یشترط لانعقاد الاختصاص القضائي  :العالميمبدأ الاختصاص الجنائي شروط تطبیق  )3

الثاني لا  أن إلاشرط ثانوي و كلاهما ضروري  إلى بالإضافة أساسي إجراءالجنائي العالمي 

    .یمكن التحدث عنه دون قیام الأول

طبقا لهذا الشرط یقع لزاما : النص في التشریع الوطني على الاختصاص الجنائي العالمي  –أ 

تتبناه بشكل صریح في تشریعها الداخلي ، وهو ما یتوافق  المبدأ أنیل على الدول التي ترید تفع

بطریقین ، أما الأول فهو الاكتفاء  الشرعیة القانونیة ، ویكون تضمین هذا المبدأ مبدأمع 

بالإحالة إلى النصوص الواردة في المعاهدات الدولیة دون إدماج هذه النصوص في القانون 

عن طریق ،ما سواها  أوالتقنین الوطني الصریح للجرائم الدولیة  الداخلي ، و أما الثاني فهو

الشرعیة ، وفي هذه الحالة یعد  مبدأالتشریع في هذا المجال بالدقة و الوضوح بما یتلاءم و 

  2. القانوني مصدرا مباشرا للتجریم و العقابالنص 

الاختصاص العالمي یتطلب بشكل كبیر وجود  مبدأتطبیق  أن:  ضرورة التعاون الدولي –ب 

تتبادل كافة المعلومات المفیدة لملاحقة  أنتعاون دولي بین الدول حیث یجب على الدول 

 دولا یع الأمر أن إذمقترفي الانتهاكات الجسیمة ، وان تقدم لذلك المساعدة القضائیة اللازمة ، 

ضرورة تطبیقها الذي لا  إلىتعدى یتیح الاختصاص فحسب ، بل ی مجرد سن للتشریعات بما

في  -، و بالنسبة للضحایا فتكریس التعاون الدولي تكمن قیمته 3یتاتى دون تعاون دولي 

رد الحقوق من جراء الاستفادة  أوحق رفع دعوى و حق المطالبة بالتعویض  إتاحةفي  -نظرنا

                                                           

  .من هذه المذكرة  12انظر ص .جرائم دولیة  بأنها الإنسانيیصنف معظم الفقه الدولي انتهاكات القانون الدولي  -  1

  .211ص  2006سرور طارق ، الاختصاص الجنائي العالمي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ،  -  2

  . 42ص  مرجع سابق ، ،بن بو عبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة  -  3
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في بواسطة جریمته ، و قضي و الممتلكات التي استولى علیها المجرم  الإجرامیةمن العائدات 

  . شأنها بحكم قضائي على هذا النحو

 اثر تطبیق الاختصاص الجنائي العالمي على حقوق الضحایا : ثانیا 

الحقوق الناتجة عن تطبیق الاختصاص الجنائي العالمي للدول تتمثل في حقین  أهم إن     

بعض الحقوق  إلى بالإضافةمحوریین ، هما الحق في الانتصاف و الحق في التعویض 

  . الأخرى

لعل ملاحقة القضاء الوطني للجرائم ذات الطبیعة الدولیة، یشكل  :الانتصافالحق في  –) 1

وتعزز ثقة المجتمع  الملاحقة،و الشهود عن سلطات التحقیق و  الأدلةحلا مثالیا لمشكلة بعد 

   1.وتماسكهبالوطن 

الضحایا المطالبة بعدة حقوق التي من بینها  یكون باستطاعةوفي ظل هذه المعطیات      

  .الحق في الانتصاف 

 أمامللضحایا الحق في رفع الدعوى بشكل فردي  أنالحق في الانتصاف یتمثل في  إن     

، وقد نصت على  2 بسبب الجرائم أهدرتوطنیة  للمطالبة بحقوقهم التي  أوجهة قضائیة دولیة 

یكون الطرف المحارب الذي یخل " حیث جاء فیها " لاهاي" من اتفاقیة  03هذا الحق المادة 

اللائحة ملزما بدفع تعویض إذا اقتضت الحاجة ، كما یكون مسؤولا عن جمیع الأعمال  بأحكام

  .3" التي ارتكبها أشخاص ینتمون إلى القوات المسلحة 

من  30المادة  إطارالذي صیغ في  1949وجاء في بیان المؤتمر الدبلوماسي  لعام      

 إلیهیتم تقدیم الدعم الذي یحتاج  أنینبغي " ... اتفاقیة جنیف الرابعة لنفس السنة ، ما یلي 

                                                           

  . 21العدالة  الدولیة ، ص فیدا نجیب حمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو   -1

  2003، عدد  ةالدولی الأحمر، مجلة الصلیب  الإنسانيحایا انتهاكات القانون الدولي بیت زیجفیلد ، سبل إنصاف ضلیز  -2

  361ص 

  . 368،  ص المرجع نفسھ   -  3
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 أمامیصبحون ضعفاء  فإنهمالمحمیون للحصول على حقوقهم ، وعلى خلاف ذلك  الأشخاص

  .1" الجهة القضائیة التي تحاكمهم 

الضحیة  إلیهاتبر الحق في التعویض الغایة القصوى التي یسعى یع:  في التعویضالحق  –) 2

الحكم الذي یترتب " ، ویقصد بالتعویض بشكل عام  أخرىغایة  أيمن  أكثرمن خلال الدعوى 

، و یتخذ  .."على ترتب المسؤولیة و جزائها ، ویسبق هذا التعویض دعوى المسؤولیة ذاتها 

الحال على ما  إعادةثلاث منها التعویض العیني عن طریق  أشكالا المقصود هنا  ویضالتع

عن طریق دفع مبلغ مالي في حال استحالة التعویض العیني و هو ما یعرف  أوكان علیه ، 

بالتعویض المالي ، وعلى المستوى الدولي قد  یتخذ التعویض شكلا آخر یتمثل في الترضیة 

  2 . الأخرىوهي خصوصیة تمیزه عن التعویضات 

الضرر الناجم عن الفعل  لإصلاحیشكل هذا النوع الصورة التقلیدیة :  التعویض العیني -ا

 إلىالحال  إعادةیتم  أن، و یقتضي  الأخرى الأنواعمن بین  الأولفي المقام  یأتيالمجرم ، و 

هذا النوع في  إلىو على المستوى الدولي فقد تطرق . ما كان علیه قبل حدوث الفعل المجرم 

نائیة الدولیة للمحكمة الج الأساسي قانونالعدید من الصكوك و الاتفاقیات الدولیة مثل ال

، كما تضمنته لجنة 3منه التي اعتبرته من قبیل رد الحقوق  23الخاصة برواندا في المادة 

تقتضي  التي أكدت على أحقیة الدولة المضرورة أن 43القانون الدولي في مشروعها في المادة 

من الدولة التي أتت الفعل الضار برد الوضع إلى ما كان علیه قبل إتیان هذا الفعل ، رغم كون 

انه لا ضرر من الاستدلال بها  هذه اللجنة تبحث في مسؤولیة الدول و لیس الأشخاص إلا

   4.على أساس التوضیح 

                                                           

  .361ص  مرجع سابق ، ، الإنسانيضحایا انتهاكات القانون الدولي  إنصافالیزابیت زیجفلد ، سبل  -  1

  53بن بوعبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ،مرجع سابق ،  ص  -  2

 تأمر أنالسجن یجوز للدائرة الابتدائیة  إلى بالإضافة" ... دا لمحكمة روان الأساسيمن القانون  23/03نصت المادة  - 3

  ." إلى أصحابها تم الاستیلاء علیها بطرق غیر مشروعة عوائد  أوممتلكات  أیة  بإرجاع

  .54بن بوعبد االله مونیة ، نفس المرجع ، ص  -  4



الجهود الدولیة لتكریس المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة             :       الأولالفصل   

 

32 
 

ما لحق بهم من  لإصلاحذویهم  أووهو دفع مبلغ مالي معین للضحایا :  لتعویض الماليا–ب 

ضرر ، فذا كان التعویض العیني هو الصورة المثلى للتعویض فان التعویض المالي هو 

 الأولىالصورة الممكنة له ، ویلجا الضحایا للمطالبة بهذا الحق في حالة استحالة الصورة 

  .1الإسكان كإعادة أخرىمادیة  بإشكال أونقدا  أما، ویدفع التعویض المالي للتعویض 

  : نجد ومن أمثلة تطبیق التعویض المالي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي      

حیث قام مجموعة من الرعایا البوسنیون برفع دعوى قضائیة ضد  2"  دیتشرادوفان كرا" قضیة 

النزاع في یوغوسلافیا سابقا  أثناءتضمنت المطالبة بتعویضهم عن الجرائم المرتكبة  الأخیرهذا 

الجماعیة ،  الإبادة، وتمثلت هذه الجرائم في جریمة  أمریكیةمحكمة  أمام، وكان ذلك 

عن محكمة  1995على البغاء ، التعذیب ، وفي قرار صادر سنة  الإكراهالاغتصاب ، 

 745بدفع "   كرادیتش" باختصاصها بالنظر في الدعوى و حكمت على  أقرت الاستئناف

  3.تستوجب التعویض  أضرارضحایا الجرائم التي ارتكبها بوصفها  إلى أمریكيملیون دولار 

في حالة جبر الأضرار الغیر مادیة فان الترضیة التي تعني غالبا تقدیم :  الترضیة –) 3

اعتذارات رسمیة من الشخص المذنب ، تشكل الحل  الأمثل الذي من شانه إرضاء الضحایا 

، وقد انتشرت او هیئات معینةالأشخاص  ة من مجموع الذین أهینوا من طرف هذا الشخص أو

ل ملفت معبرة عن درجة وعي في العلاقات الدولیة ، ومن في السنوات الأخیرة هذه الصورة بشك

الاعتذارات التي قام بها رئیس الوزراء الیاباني للضحایا : تطبیقها نذكر على سبیل المثال  أمثلة

  .ین سنوات الحرب العالمیة الثانیة الصینیین من جراء العدوان الیاباني ضد الص

                                                           

مصر  01عبد العزیز محمد سلامة ، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ،ط  أیمن -  1

  .385، ص  2006

         ً           أصبح رئیسا  لجمهوریة بجمهوریة الصرب في البوسنة ثم  فیما كان یعرف  حكومیة فيتقلد هذا الشخص عدة مناصب  - 2

ل الهیمنة السیاسیة              ً                                             ، حیث خاض حربا  أهلیة دمویة ضد الكروات ومسلمي البوسنة من أج1992الصرب التي أنشئت في 

  .على مقالید الحكم المطلقة 

الدولیة   الأحمر، مجلة الصلیب  الإنساني الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي  الأضرار إصلاحایمانویلا جیلارد ،   - 3

  . 127ص  2003عدد 
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غالبا ما یكون الضحیة  المستفید منها في  ،فالترضیة تشكل جبر للضرر بطریقة معنویة    

    1. معنوير ارد اعتب إلىغنا عن التعویض المالي بقدر ما یحتاج 

  الالتزام بتحسین وضع الضحایا : الفرع الثاني  

للضحایا في المفهوم الحدیث للعدالة الجنائیة عدم التركیز على   الإنصافیقتضي تحقیق        

واجتنابا  یجب  اخ ،  بل...  الأضرارجبر  أو  الإجراءاتفي  كإشراكهمالحقوق القضائیة فقط 

یبدي  أنمعنویات الضحایا الهشة على كل شخص یعمل في نظام العدالة الجنائیة  لإحباط

زیادة آلام  إلى -دون شك  -سیؤدي  الأمرهذا  فإهمالقة ، الاحترام و الاهتمام بهم بصفة لائ

  .الضحایا 

  تحسین دور الشرطة في معاملة الضحایا : أولا

حد یقتضي في أ هو احتواؤها على الركن الدولي الذي ما یمیز الجریمة الدولیة أكثرمن        

طیر من الدولة ، هذه الخصوصیة تلقي تأ أویكون من وراء ارتكاب الجریمة تخطیط  أنشقیه 

 إقلیمهاالدولة التي وقع في  أجهزةبظلالها على نفسیة الضحیة ، الذي سیشك لا محال في نوایا 

كان من  إذاسیما لا ،لحمایته ومتابعة القضیة بشكل نزیه  إجراءاتیلزم من  باتخاذ ما الجریمة

 أوتداخلت فیه الاعتبارات السیاسیة نزاع مسلح  إطارالجریمة تمت في  أن أوغیر رعایاها 

  .التمییز  أشكالغیرها من  أوالاثنیة  أوالعرقیة 

من یتصل بالضحایا هم غالبا  أول أنه وبعد ارتكاب الجریمة بشكل عام ومن المعلوم ان       

حاسما  أثراقد ترتب  الأولوجهاز الشرطة بشكل اخص ،و استجابتها في هذا اللقاء  الأمنرجال 

على الموقف السلبي   التأثیرمعه وقف الضحیة تجاه نظام العدالة الجنائیة ،حیث یمكن على م

  2.المفترض للضحیة في ظل الاعتبارات المذكورة سابقا 

                                                           

  .54ص  مرجع سابق ، بن بوعبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ، -  1

  . 32، ص  2001 ، مصر الإسكندریةعبد اللطیف احمد عبید ، الشرطة وحقوق المجني علیهم ، دار العلوم ،  -  2
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تحسین وضع  إطاردور الشرطة في  لإثراءجوانب مهمة على هذا الأمر ویترتب        

  : على ذكرها  نأتيالضحایا 

 أنحیث یجب على الشرطة كفالة شعور الضحیة :  المجاملة و الاحترام الكافیین إظهار – )1

  أنباهتمام كبیر و صارم ، وعلیه ینبغي لضباط الشرطة  تحضالجریمة التي وقع ضحیة لها 

ة لا هذه الجریم ،مثل تحسیسهم بان  الأمن أجهزةعن سوء نیة لدى انطباع  إعطاءیتجنبوا 

الاحترام و التعاطف  إبداءغیر مهمة و تافهة ، كما ینبغي  أنها أوة یجرى التعامل معها بجدی

بالغة التي یفهمها و تجنب المصطلحات الفضفاضة و الفنیة في  إلیهمع الضحیة كالتحدث 

  . 1 علامة ممیزة في سلوك الشرطة أخرىالحدیث معه ، وان تكون هذه السلوكات و 

 ویأتي:  التي تمكنهم من الحصول على التعویض و المساعدة بالطرق الضحایا إعلام – )2

، حیث یمكن له توجیه  بسبب المركز المتمیز الذي یتمتع به جهاز الشرطة الإجراءهذا 

الهیئات  إلى إحالتهمالجهات القضائیة المختصة ، كما یمكنه  إلى الأمراقتضى  إذاالضحایا 

جمعیات حمایة الضحایا  أوكالمنظمات التي تنشط في مجال مساعدة الضحایا  الأخرى

     كتابي  أوفي شكل شفوي  الشأن، كما یتم تقدیم المعلومات المتعلقة بهذا  أنواعهابمختلف 

تكون كتابیة لان الضحیة عادة ما یكون في حالة نفسیة صعبة قد لا یمكن معها  أن الأفضلو 

  . 2استیعاب المعلومات الشفویة الآنیة 

و هي مسالة في غایة :  بنقل المعلومات اللازمة بشان الإجراءات القضائیةالقیام  – )3

   الأهمیة تهدف إلى المسایرة الحسنة للإجراءات القضائیة التي تعتبر أهم مرحلة في الدعوى 

      و یتم ذلك بعدة طرق منها مشاركة الضحایا  بالمعلومات التي تتعلق بهم و لاحتیاجاتهم 

 الإهمالالذي طالما ظل موضع الإجراءات ت الكافیة عن دورهم المحتمل في و تحدید المعلوما

 یتعلق بطبیعة المعلومات المقدمة  یقال هنا فیما الأمرالعدالة ، ونفس  أجهزةمن طرف 

                                                           

  . 688، ص مرجع سابق الإنصاف لضحایا الجرائم و انتهاكات حقوق الإنسان ، الحمایة و  -  1

  . 689ص ،  المرجع نفسه  -  2
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 تحتويبشكل كتابي و شفوي على أن تقدم الكتابیة منها بعنایة فائقة  یتم تقدیمها أن فالأفضل

ضوح ، ولقد جاء في توصیة مجلس أوروبا بشان ضرورة و بالتفصیل و ال الإرشادیةكل النقاط 

تدائي ، وان تعطي الشرطة في أي من معرفة نتائج التحقیق التمهیدي و الاب الضحایا تمكین

تقریر مقدم إلى سلطات الادعاء بیانا واضحا وكاملا بقدر الإمكان عن الإصابات و الخسائر 

قد لا تتمكن م ، وحتى الحالة النفسیة لهم ، لان سلطة الادعاء التي لحقت بالضحایا وبممتلكاته

حال إهمال هذه الإجراءات من معرفة المعلومات الدقیقة عن الآثار التي خلفتها الجریمة على 

  .1فقدان الثقة من طرفه في العملیة القضائیة برمتها  إلىالضحیة وهو ما یؤدي 

  :حمایة خصوصیة الضحایا و سلامتهم  :ثانیا 

في حمایة خصوصیاتهم واجب التستر على المعلومات التي  ایستوجب حق الضحای      

تثنائي للضحایا لان نشرهم في وسائل الإعلام و غیرها ، وهو حق اس أوتخصهم بعدم فضحهم 

عدم حجب المعلومات ، إلا أن الأمر قد یختلف بالنسبة لضحایا الجرائم الدولیة و الأصل 

هذا النشر على ما فیه خطر على حیاته ، فیصبح من جادة الصواب اخذ خاصة عندما ینطوي 

  2.موافقة الضحیة قبل الإعلان عن هویته للجمهور 

،  كإعلان الجمعیة العامة لتوفیر  الإجراءونجد أن الكثیر من الاتفاقیات قد تطرقت لهذا      

لضحایا الجریمة و سوء استعمال السلطة ، حیث نصت الفقرة السادسة من  الأساسیة المبادئ

حد و حمایة  أدنى إلىالضحایا  إزعاجمن  الإقلال إلىاتخاذ تدابیر تهدف " على ضرورة 

و الشهود المقدمین  أسرهمفضلا عن سلامة خصوصیاتهم عند الاقتضاء ، وضمان سلامتهم 

  3." لصالحهم من التخویف و الانتقام 

                                                           

  .688ص  مرجع سابق ، الإنسان،لضحایا الجرائم و انتهاكات حقوق  الإنصافالحمایة و  -  1

  . 689نفس المرجع، ص  -  2

 بشان توفیر المبادئ الأساسیة لضحایا الجریمة   1985د  من إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة لسنة / 06الفقرة   -3

  . A/RES/40/34: التعسف في  استعمال السلطة الوثیقة رقم 
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یشكل بالفعل رادعا للانتقام  أن الإجراءهذا وقد اتفق المجتمعون على أهمیة تكریس    

لاسیما باعتبارهم ضحایا و شهودا في آن  ، المفترض وقوعه بمجرد معرفة من هم الضحایا

   1. واحد

ینبغي : " جاء فیها  إذ الشأنفي هذا  الإعلانوهو ما یفهم من التوصیة التي ختم بها       

و العلاقات العامة المتصلة بالتحقیق و محاكمة  الإعلامء الاعتبار الواجب في سیاسات ایلا

  2 ...".الجرائم ذات الصلة بالضحایا 

الشخصي للضحیة وسلامته تجعل هذه  أوالمركز الخاص  أوكان نوع الجریمة  إذاو       

 إعلانیتم تقیید  أن، و  القاضي مغلقة أمامتكون المحاكمة  أنالحمایة الخاصة ضروریة ینبغي 

  3 .نشر المعلومات الخاصة بالقدر اللازم  أو

یتعارض مع حقوق  أنهذا الحق لا یجب  أنفي خاتمة هذا الفرع  الإشارةومن المهم       

اقتضت الضرورة ذلك ، و یجب تبعا لذلك الموازنة بین  إذا إلالا سریة مطلقة  إذالدفاع ، 

  4.حقوق الطرفین المتهم و الضحیة لتحقیق العدالة النزیهة

       

  

  

          

                                                                                                                                                                                           

  

  689الحمایة و الإنصاف لضحایا الجریمة و انتهاكات حقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص  -  1

  689نفس المرجع ،  ص  -  2

  . 690المرجع نفسه ، ص  -  3

  .73حق التعبیر ، مرجع سابق ، ص  إلىلوك والین ، ضحایا و شهود الجرائم الدولیة ، من حق الحمایة  -  4
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الدولیة و المحاكم ضحایا الجرائم الدولیة في الصكوك  قوق ح :  المطلب الثاني

  الخاصةالجنائیة 

المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة الیوم على رغم النقائص  إلیهالوضع الذي آل  إن      

 الإقلیميأو بل هو نتاج لمساعي الدول على المستوى العالمي ، من عدم  یأتالتي تختلجه لم 

على نحو ما تم التطرق  ،منفردةعن إرادة  هذه الأخیرة  فضلا عن المساعي التي تبادر بها 

ویظهر ذلك في صور عدیدة تتمثل أساسا في الاتفاقیات و المعاهدات  السابق، إلیه في المطلب

ضحایا حقوق ال إثراءشأن بالدولیة المختلفة مع المنظمات  أو ،التي تبرمها الدول فیما بینها

 أو 1المختلفة و حمایتها ، كما یتخذ استحداث محاكم جنائیة دولیة خاصة ذات طابع عسكري 

الذي له هذه الصلاحیة  الأمنعن طریق مجلس  أومن طرف مجموعة من الدول  عادي

لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة مظهرا آخر  المتحدة، بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم

  .للعنایة التي شملتها الجهود الدولیة في وهو ما سنحاول إبرازه في هذا المطلب 

  حقوق الضحایا في الاتفاقیات الدولیة تكریس  :الأولالفرع 

ئم مسالة ضحایا الجرا إلىهناك العدید من الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة التي تطرقت       

هذه  أهم إلى بإیجاز الإشارةو سنحاول ، الدولیة رغم التفاوت المتباین في تعاطیها للموضوع 

  .الدولیةالاتفاقیات 

  2 1945اتفاق لندن لسنة :  ولاأ

لائحة نورمبورغ المنشأة  "2ح ع "تضمن هذا الاتفاق الذي تم بین دول الحلفاء المنتصرة في 

  .الألمان للمحكمة العسكریة لنورمبورغ و التي تم على إثرها محاكمة كبار مجرمي الحرب 

 أووعلى مستوى حقوق الضحایا فانه لا یوجد في مواد اللائحة ما یشیر صراحة إلیها       

في   1امة من اللائحة جاءت بصیغة ع 27المادة  أنالمحاكمة ، رغم ضمن أغراض  إدراجها

                                                           

بألمانیا لمحاكمة كبار " نورمبورغ "  بالیابان و" طوكیو" و هما محكمتا "  2ح ع "  أعقابكالمحكمتین اللتان أنشئتا في  - 1

  .1945و  1939 فترة ما بین الفي عن الجرائم المرتكبة في مجرمي الحرب 

نیا ، و م ا ، فرنسا و الاتحاد السوفییتي و و هي بریطا" 2ح ع " تمت المصادقة على هذا الاتفاق من طرف الدول المنتصرة في  - 2

  .بلندن  1945 أوت 08كان ذلك في 
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تسمح للمحكمة في اختیار الجزاء الذي تراه عادلا ، ولا  إذمسالة توقیع الجزاء و تحدید أنواعه ، 

السالبة للحریة   أوالعقوبة الجسدیة  إلى إضافةالجزاء العادل قد یشمل   أنیختلف اثنان في 

تعویض على ذمته المالیة   إقرار أوفرض غرامات  أوبمصادرة الممتلكات  الأمر،على الجاني 

  2.  بالعقوبة المالیةالجنائي  وهو ما یعرف في القانون 

مستوى  إلىفهي لا ترقى   أما عن التعویضات التي تم فرضها على الحكومة الألمانیة      

حقا أصیلا للضحایا ، كونها فرضت كعقوبة دولیة من جهة ، ومن جهة التعویض الذي یشكل 

  3.نت لصالح حكومات الدول التي فرضتها و التي لم تقدمها مباشرة للضحایا أخرى فعائداتها كا

الحكومة الألمانیة لصالح ضحایا الجرائم الدولیة  لا  أقرتهاكذلك فان التعویضات التي       

تهدف  ،بإقرارها بإرادتها المنفردة قامت  أنهاكما إلزام فیها ،تجربة منعزلة لا ن تكو  أن إلاتعدوا 

  .)*( 4محرقة قام بها النازیون الألمان في حق الیهود أنهاأساسا إلى تعویض ضحایا ما یزعم 

  5  1949اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة : ثانیا 

إن الغایة التي أبرمت من اجلها اتفاقیات جنیف الأربعة و البروتوكولان الإضافیان لها هي      

التي تعرفها النزاعات المسلحة ، و قد توفیر الحمایة لكل إنسان من الوقوع ضحیة للانتهاكات 

                                                                                                                                                                                           

جزاء آخر ترى أي  أوضد المذنبین  الإعدامبعقوبة  تأمر أنیجوز للمحكمة " من لائحة نورمبورغ على  27نصت المادة -  1

  " .المحكمة انه عادل 

  20مرجع سابق ، ص ر الدین  ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ، بوسماحة نص - 2

آنذاك لم تكن بدافع تعویض الضحایا بقدر ما كانت بدافع تدارك  إقرارهاالتعویضات التي تم  نستنتج ان  أنیمكن  - 3

دولة منهزمة  ألمانیا  جعل  إلىإلى الدافع الانتقامي الذي یسعى  ، إضافةالخسائر الاقتصادیة التي تكبدتها الدول المنتصرة 

  .  الأصعدةعلى جمیع 

 " 2ح ع" في هي عبارة عن محرقة جماعیة قام بها النازیون الألمان في حق الیهود "الهولوكوست " المحرقة او كما تسمى  - 4

، و هو العدد الذي ظل  ولا یزال محل شك كبیر في  شخصملایین  6ما لا یقل عن تعبیرهم التي راح ضحیتها على حد و 

    . الكثیر من المؤرخین نظر

  . 21 -20 - 17، ص ص نفس المرجع  بوسماحة نصر الدین ، :  انظر *

و المتعمدة في  1949 أوت 12 اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  -  5

  .1949أوت لسنة  12افریل إلى  21المنعقد من المؤتمر الدبلوماسي 
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ة من الفئات المشمولة بالحمایة حسب وضعت هذه الاتفاقیات لذلك نظاما قانونیا لكل فئ

إلا أنها مع الأسف لم تنص  لهذا الغرض أساساهذه الاتفاقیات جاءت  أنیات ، ورغم الاتفاق

واكتفت ،  1حقهم في ملاحقة المجرمین قضائیا  أوعلى حقوق الضحایا في تلقي التعویضات 

و  الجنائیة مسؤولیتهم الجناة التي تشكل جرائم حرب وتحمیل للأفعالبالنسبة  بشق التجریم

 فقد اكتفت بترشید دور الدول ، أما بالنسبة للضحایا ذلكى ضرورة التزام الدول بالتأكید عل

بشكل ذاتي ، وذلك بتأطیر قواعد حمایة و وقایة فعالة ، و یعد هذا الأمر طبیعیا في فترة كانت 

لمطالبة االدول غیر متحمسة اتجاه فكرة تمتع الأفراد بشخصیة قانونیة دولیة یمكن معها 

  2.بحقوقهم على المستوى الدولي 

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :  ثالثا

على مبدأ المساواة بین جمیع الناس في  3من الإعلان لحقوق الإنسان 02نصت المادة      

، و لا شك أن تحقیق هذا المبدأ یحتاج إلى 4بحقوق و الحریات الواردة في الإعلان التمتع 

لكل شخص الحق في " منه التي نصت على  08 المنصوص علیها في المادةضمانات كتلك 

التي  الأساسیةعن أعمال فیها اعتداء على الحقوق  لإنصافهالمحاكم الوطنیة  إلىأن یلجأ 

حقا عاما فیما یخص اللجوء إلى القضاء هذه المادة كفلت  أن، و یلاحظ " یمنحها له القانون

خص المحاكم الوارد في هذه المادة ی و رغم كون الالتزام. لكل شخص یقع ضحیة لاعتداء ما 

جزءا من قواعد القانون الدولي العرفیة التي ینبغي  أصبحتالحقوق المحددة فیه  أن إلا الوطنیة

   5 .میثاق دولي بهذا الخصوص أي إلىعند التطرق مراعاتها 

                                                           

  57حق التعبیر ، مرجع سابق ص  إلىود الجرائم الدولیة من حق الحمایة هلوك والین ، ضحایا و ش  -  1

  22الدولیة ، مرجع سابق ، ص  الجرائم، حقوق ضحایا الدین  بوسماحة نصر -  2

) 3د ( ألف  217رقم  المتحدة  للأمم اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة الإنسان،لعالمي لحقوق ا الإعلانمن  02المادة -  3

  . 1948دیسمبر  10في المؤرخ و 

 الذین وقعوا ضحیة لاعتداء على  الأشخاصالحق في الانتصاف من طرف  الإعلانالحقوق التي جاء بها هذا  أهممن  -  4

  .سلامتهم الجسدیة و النفسیة ، الحق في الحمایة و العیش بكرامة و تجریم الاعتداء على هذان الحقان  أوحیاتهم 

  24المرجع ، ص  بوسماحة نصر الدین ، نفس -  5
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  1  1984ضة التعذیب لسنة اتفاقیة مناه: رابعا 

لقد أحرز مركز ضحایا الجرائم الدولیة مكانة مرموقة وخطوة فعالة نحو الاعتراف الدولي        

على ، فبالإضافة إلى الالتزام الذي تفرضه  من خلال هذه الاتفاقیة  الصریح بحقوق هذه الفئة

في بتوقیع الجزاء على مرتكبي هذه الجریمة ، فهي تأخذ بمعیار الخطورة الذي  الأعضاءالدول 

یشكل أساس التمییز بین الجرائم ید جریمة التعذیب كجریمة دولیة ، وهو المعیار الذي تحد

و بموجب هذه  الاتفاقیة یمنح ،  عند الفقه و القانون الدولیین باقي الجرائم الأخرى عنالدولیة 

للضحایا الحق في تقدیم البلاغات باسمهم الشخصي ،أو عن طریق أشخاص آخرین ادعوا 

  . 2 ضحیة لانتهاك تحضره هذه الاتفاقیةبأنهم وقعوا 

لا تملك  -وفقا لهذه الاتفاقیة  - و رغم كون صلاحیات اللجنة التي تتولى هذه المهام      

المتحدة  الأممهیئة  أن إلا ، فرض تعویضات لفائدة الضحایاعلى الدول الأعضاء في   سلطة

صندوق لضحایا  بإنشاءتقدیم العون لضحایا الجرائم المدرجة في الاتفاقیة ، قامت  إطارو في 

  . 4یهدف إلى تقدیم المساعدات إلى المنظمات التي تسعى لمساعدة الضحایا ،   3التعذیب 

     

                                                           

 39/46اعتمدت الاتفاقیة من طرف الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها في القرار  -1

  .1987جوان  26: تاریخ بدء النفاذ1984دیسمبر   10المؤرخ في 

" المهینة على و التعذیب و غیره من ضروب المعاملة القاسیة و اللاإنسانیة  مناهضةمن اتفاقیة  22/01نصت المادة  -2

باختصاص اللجنة في تسلم تعترف بمقتضى هذه المادة  أنهایجوز لأیة دولة طرف في هذه الاتفاقیة أن تعلن في أي وقت 

أنهم ضحایا لانتهاك دولة طرف أحكام  واردة من أفراد أو نیابة عن أفراد یخضعون لولایتها القانونیة ویدعون ودراسة بلاغات

   ."الإعلانالاتفاقیة ولا یجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان یتصل بدولة طرف في الاتفاقیة لم تصدر مثل هذا 

         ً  نشأته منحا  دم الصندوق، منذ ق ،  وقد ) 151/36(قرار الجمعیة العامة رقم  بموجب  1981في سنة  انشئ هذا الصندوق -3

وتشمل هذه . ضحیة كل عام 50 000           ً                                              منظمة ومركزا  على النطاق العالمي تصل بخدماتها إلى أكثر من  620أكثر من إلى 

المنظمات والمراكز المنظمات غیر الحكومیة ومراكز إعادة التأهیل ورابطات الضحایا وأفراد أسرهم والمستشفیات الخاصة 

للتفصیل أكثر اطلع على  .اة المدافعة عن الصالح العام وفرادى المحامینوالعامة ومراكز المساعدة القانونیة ومكاتب المحام

  :المتحدة على الرابط التالي  بالأمم الإنسانالموقع الالكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق 

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Torture/UNVFT/Pages/WhattheFundis.aspx  

  24بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص   -4
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محكمتي ( في القضاء الجنائي الدولي الخاص حقوق ضحایا الجرائم الدولیة: الفرع الثاني

  )رواندا نموذجا یوغسلافیا و 

نظرا للنزاعات التي دارت في یوغسلافیا سابقا و رواندا و التي خلفت عدد هائلا من          

تأسیس محكمتین جنائیتین دولیتین ،اختار المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن ،الضحایا

في هاتین  لمحاكمة المسؤولین عن جرائم الحرب، و ضد الإنسانیة،و أعمال الإبادة الجماعیة

المحكمتین لم یعرف تطورا مهما لما كان  أمامیا احقوق الضح أنالجدیر بالذكر ،و الدولتین 

 كما كان منتظرا  و الثانیة الأولىالحربین العالمیتین  أعقبتفي محاكمات التي  الوضع  علیه

  .سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق لهته الحقوق على قلتها و 

  المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا  أمامحقوق ضحایا الجرائم الدولیة :  ولاأ

الصادر ن  827المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا بموجب القرار رقم  أنشئت       

، بغرض محاكمة المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة  1993ماي  25بتاریخ  الأمنمجلس 

  1.یوغسلافیا  إقلیمو التي ارتكبوها في  الإنسانيللقانون الدولي 

وطبقت هذه المحاكمة مبدأ المساءلة الجنائیة الدولیة للفرد من خلالها تحدیدها للنطاق       

وهو الأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا جرائم في مفهوم القانون  لاختصاصها،الشخصي 

  . 2 الأساسي للمحكمة

و فیما یتعلق بحقوق ضحایا الجرائم الدولیة لم تبدو المحكمة متحمسة اتجاه هذه المسالة       

 إقلیمي إطارتختص في  أنهاقضائیة دولیة ، ولو  أداة أولتكون  أنففي حین كان ینتظر 

مع ما هذا الاهتمام مثل تراجعا في هذا المجال مقارنة  أن إلاتهتم بشؤون فئة الضحایا محدد ،

                                                           

عن الموقع  S/RES/827(1993)، الوثیقة  1993ماي  25و المؤرخ في  الأمنالصادر عن مجلس  827القرار رقم -1

  http://www.un.org/ar/sc/documents: الرابط المتحدة قسم الوثائق الرسمیة  للأممالرسمي 

، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان میلوزوفیتش ، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر  أمالادرنموش  -2

  . 71 ، ص 2006جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، الجزائر 
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في مختلف الوثائق و الصكوك الدولیة السابقة ، كإعلان الجمعیة العامة لسنة  علیه تم النص

المتعلق بالمبادئ الأساسیة لتوفیر الحمایة و العدالة لضحایا الجریمة و سوء استعمال   1985

حیث  ف الاتفاقیات المتطرق لها سابقا،ومختل 1949أو اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة ، السلطة 

للضحایا أي دور في رفع الدعوى أو التدخل في الإجراءات وغیرها من الحقوق المتعلقة لم یمنح 

فان الضحایا لم یتمتعوا في بادئ الأمر فیما یخص حق المطالبة بالتعویض  أمابهذه المرحلة ، 

إلا أن هذه الأخیرة أشارت إلى ، بهذا الحق على مستوى القانون الأساسي لهذه المحكمة 

في الفقرة  قرر الأمنمجلس   أنحیث  ،ضرورة إحالة طلبات الضحایا إلى المحاكم الوطنیة 

على  التأثیربان تمارس المحكمة اختصاصها دون  ،المحكمة  بإنشاءتعلق السابعة من قراره الم

الناجمة عن  الأضرارعن كل  حقوق الضحایا في التماس التعویض من الجهات الأخرى

  1.  الإنسانيانتهاكات القانون الدولي 

  :حقوق ضحایا الجرائم الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا  :ثانیا 

نشأت المحكمة الجنائیة الدولیة برواندا بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ         

الجماعیة و ضد السلام  الإبادةلمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة ، كجریمة  1994نوفمبر  08

 01و غیرها من الانتهاكات الخطیرة و الجسیمة التي ارتكبت في دولة رواندا في الفترة مابین 

، و الملاحظ ان المحكمة قد حصرت نطاق اختصاصها  1994دیسمبر  31 إلىجانفي 

الزمني بفترة زمنیة قصیرة ، وهو ما جعلها محل انتقادات من طرف الحقوقیین و المنظمات 

الدولیة الحقوقیة ، لان التخطیط لهذه الجرائم و تحضیرها بدا قبل ذلك بكثیر ،  وهو ما یجعل 

  . 2ه الجرائم یفلتون من العقاب الكثیر ممن ساهموا في هات

                                                           

  116- 115بن بوعبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص  -1

مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ، كلیة أعمر بركاني ، مدى  -2

  .32ص 2006الحقوق ، جامعة سعد دحل ، البلیدة ، الجزائر ، 
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من النظام  05أما عن الاختصاص الشخصي للمحكمة فقد حددته كل من المادة       

 الأساسي لمحكمة رواندا ، والتي نصت على أن المحكمة مختصة اتجاه الأشخاص الطبیعیة 

كذا الجرائم  العالمیة ، و مبدأكما تختص المحكمة موضوعیا في الجرائم الدولیة موضع اهتمام 

من النظام  04و  03و  02الواردة و هي الجرائم الواردة في المواد  الإبادةو  الإنسانیةضد 

  . 1للمحكمة  الأساسي

و على مستوى حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ، فلم تختلف المحكمة الجنائیة الدولیة       

لصالح الضحایا ، واكتفى النظام رواندا عن نظیرتها بیوغسلافیا ، فیما یخص  إدراج حقوق ل

، بوصف الضحایا احد الشهود المهمین لاسیما  2حق في الحمایة ال بإدراج الأساسي للمحكمة

  .في مرحلة التحقیق و جمع الأدلة 

وعلى عكس محكمة ) TPIR(عن الحق في التعویض فان محكمة الجنائیة برواندا  أما      

قد أقرت هذا الحق ولو في إطار ضیق جدا ، حیث اكتفت  ،التي أهملته) TPIY(یوغسلافیا 

بنوع واحد من صور التعویض ،و الذي یتمثل في الحق في استرجاع الأشیاء التي تم الاستیلاء 

من  23من المادة  03من طرف الجناة وذلك بموجب الفقرة علیها عن طریق الجرائم المرتكبة 

  3.على المتهمینتسلیط العقوبة  إطارفي  الإقرار یكون هذا أنللمحكمة ، على  الأساسيالنظام 

بشان استرجاع  أمر أيومن الناحیة العملیة لم تتضمن الأحكام الصادرة عن المحكمة       

المتضررین كما هو منصوص علیه في  أوالأملاك المسلوبة و تقدیمها لأصحابها من الضحایا 

     4.حل شك من الناحیة التطبیقیة على الأقل المادة المذكورة  ، وهو ما یجعل من هذه  المادة م

    

                                                           

  32أعمر بركاني ، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة، مرجع سابق ، ص  -  1

  .60- 59،ص 2007ة الجنائیة لرواندا ، دار هومة للنشر و الطباعة و التوزیع ، الجزائر ، فضیل كوسة المحكم -  2

  بن بو عبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص  -  3

  28ص ، مرجع سابق  بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ،  -  4
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  : الفصل الثاني 

المحكمة الجنائیة الدولیة في تطویر                                                                                             إسهام

  المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة

نظام قضائي جنائي دولي من شانه الحد من  إیجادبعد الجهود الدولیة طویلة الأمد حول       

دخلت  ،محكمة جنائیة دولیة دائمة أول بإنشاءتوجت هذه المساعي  ،ارتكاب الجرائم الدولیة

وتتمیز المحكمة الجنائیة الدولیة بقاعدة مهمة .  1 2002الفاتح من جوان سنة حیز النفاذ في 

مستبعدة بذلك , فئة الضحایا كطرف مهم في المحاكمة  إدراجفي تطبیق العدالة الجنائیة وهي 

وتصرف النظر  ،الفكرة التقلیدیة للقضاء الجنائي الدولي ، و التي تقتضي التركیز على المتهم

  .عن اي دور محتمل للضحیة

للمحكمة الجنائیة الدولیة محطة رئیسیة في مسار الاعتراف بحقوق  الأساسيوقد شكل النظام       

انتقلوا خلاله من مرحلة وصایة الدولة ،المجتمع الدولي ، واكسبهم مركزا قانونیا مستقلا  أمامالضحایا 

الضحایا الحق في المطالبة  بإمكان أصبحمرحلة الاستقلال من هذه الوصایة ، حیث  إلى، علیهم 

  .واسطة الدولة  إلىهیئة قضائیة دولیة دون الحاجة  أماممباشرة بحقوقهم 

شكل منعطفا مهما نحو تكریس   "د. ج. م "لـ  الأساسينظام  أنونتیجة لذلك یمكن القول     

 .مركز قانوني لضحایا الجرائم الدولیة

المبحث في " د. ج. م "أمام * ض ج د * وسیتم التطرق إلى في هذا الفصل إلى مكانة     

  .فسیتم التطرق فیه إلى أدوات إنفاذ أحكام المحكمة  المبحث الثانيأما  الأول

                                                           
 بعد ان 2002جوان  1، ودخل حیز النفاذ في  1998جوان  17للمحكمة الجنائیة الدولیة في  الأساسياعتمد النظام   1

  :انظر . نھ من النظام نصابا لبدئ سریا 126دولة و ھو العدد الذي اعتبرتھ المادة  60من  أكثرصادقت علیھ 
-  Cherif Bassiouni , introduction au droit pénal international, Bruyiant ,Bruxelles , 2002, p 
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 مكانة الضحایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة : المبحث الأول 

قناعة من الوفود المشاركة في مفاوضات روما أن تحقیق العدالة لا یتوقف عند إدانة         

المتهم ، و إنما یمتد أیضا إلى الاهتمام بالأشخاص الذین انتهكت حقوقهم بفعل الجرائم الدولیة  

ة التي أبدت تلك الوفود عنایة اكبر بحقوقهم مقارنة بالمحاكم السابقة ، فعلى خلاف هذه الأخیر 

كان یتم التركیز فیها أكثر على حقوق المتهم لأجل إقامة محاكمة نزیهة ، حاول واضعوا اتفاقیة 

نوع من الموازنة بین حقوق جمیع الأطراف الذین لهم صلة بالإجراءات القضائیة  إجراءروما 

قها في التي تباشر أمام المحكمة ، و تعد فئة الضحایا من الأطراف الأساسیة التي روعیت حقو 

وعلى كل فانه لا مجال . و القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات التابعة له  الأساسينظام  إطار

، و )  مطلب أول( عملها  بجدیاتدون معرفة أ" م ج د " للحدیث عن حقوق الضحایا أمام 

 )  مطلب ثاني(  الأساسينظامها  أمامبعد ذلك یتسنى لنا عرض مكانة و حقوق هذه الفئة 

 

  الدولیة  الجنائیةالإطار العام للمحكمة : لمطلب الأول ا

  

مدى تمتع ضحایا الجرائم الدولیة من حقوق أمام هذه المحكمة ، وكذا فعالیتها في لمعرفة      

هذا المجال یجب التطرق أولا للطبیعة العملیة العامة لهذا الكیان القضائي الدولي ، وهو ما 

) الفرع الأول ( سنحاول إبرازه من خلال التعرض إلى كیفیة ممارسة المحكمة لاختصاصها 

لا مجال للحدیث عن حقوق الضحایا في  لأنه) الفرع الثاني ( دعوى أمامها وكیفیة تحریك ال

المحكمة الجنائیة الدولیة ، دون قیام دعوى قضائیة بكل مراحلها، بدءا من مرحلة التحقیق  إطار

 .والى غایة صدور حكم عنها 
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  ممارسة المحكمة لاختصاصها :  الأولالفرع 

تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بشكل مستقل نسبیا حین یرتكب شخص أو       

مجموعة أشخاص طبیعیون لجرائم دولیة معینة ،إلا أن هذه الاستقلالیة لا تتم على أساس 

مبدأ قضائي یؤطر هذه الاختصاص الجنائي العالمي المتطرق إلیه سابقا ، وإنما یحكمها 

) أولا(رض مع سیادة الدول ، لذا من المهم التطرق إلى محتوى هذا المبدأ الاستقلالیة بما لا یتعا

  )ثانیا(مة للمحكمة اقبل الحدیث عن الاختصاصات الع

  التكامل في الاختصاص  مبدأتطبیق :  أولا

اختصاصها مكمل للولایة القضائیة الوطنیة ،فقد  أنللمحكم الجنائیة الدولیة  الأساسيالنظام  أكد

تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة  أنواجب كل دولة  أن" من دیباجة النظام  6جاء في الفقرة 

المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون مكملة للولایات  أنتؤكد  إذ "منها  10الفقرة  أضافتو "  ..

  ".. القضائیة الجنائیة الوطنیة

في مكافحة  الأولویةوالتي تمنح "  ن ا م ج د" هذا المبدأ، المادة الأولى من  أكدكما       

  .1منه للقضاء الوطني على المحكمة الجنائیة الدولیة  5الجرائم المنصوص علیها في المادة 

 أنها أوالمحكمة الجنائیة الدولیة بدیل للقضاء الوطني  أنوبمقتضى هذا المبدأ لا یمكن اعتبار  

تحل محله ، فصفة الدولیة للجریمة لا تكفي وحدها لتكون مشمولة بولایة المحكمة ، ومن ثم 

 أصیلیعد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا استثنائیا من اختصاص  أنینبغي 

  2هو للمحكمة الوطنیة 

المحكمة   ،ائیینالقض النظامین التكامل بینب الأساسيومن الناحیة العملیة فقد اخذ النظام     

یجب على المحكمة شروطا  وأورد،  أخرىمن جهة  الدولالجنائیة الدولیة  من جهة ومحاكم 

                                                           

دیوان المطبوعات الجامعیة  ، 1ج  ،) شرح اتفاقیة روما مادة مادة ( نصر الدین ، المحكمة الجنائیة الدولیة بوسماحة  - 1

  74 ، ص 2008 2007الجزائر ، 

  .173ص  2002عدد  الأحمراوسكار سولیرا ، الاختصاص التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي ، المجلة الدولیة للصلیب  -2
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هناك حالتان تستطیع  النظاممن  17التقید بها حتى یكون اختصاصها مؤسسا ، فوفقا للمادة 

  : 1اختصاصها  تأسیسمعهما المحكمة 

  .صلاحیته في محاكمة الأشخاص عند انهیار النظام القضائي الوطني وعدم _ 1

  فشل النظام القضائي الوطني في القیام بالتزاماته القانونیة بالتحقیق و محاكمة  أوعند رفض _2

  المشتبه بارتكابهم جرائم تختص بها المحكمة  الأشخاص

 الأسلوبفللمحكمة في حال توافر إحدى الحالتین أن تمارس اختصاصها ، والغرض من هذا 

    ینخیار  أمامالمتهم  إلیهاولة التي ینتمي وضع الدهو 

  .العدالة  إلىتسلیم الشخص المطلوب :  الأول -

  2.ما انعقد لها الاختصاص  إذامحاكمة ذلك الشخص عما ارتكب من جرم : الثاني -

  

  نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة :  ثانیا

  یمكن التمییز بین ثلاث جوانب فیما یتعلق باختصاص المحكمة 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  5حسب نص المادة :  الاختصاص الموضوعي_ 1

  : لجرائم التالیة الدولیة، یشمل اختصاص المحكمة ا

تهدف  أفعالفي ارتكاب  أساساتتمثل  : جریمة إبادة الجنس البشري أو الإبادة الجماعیة -ا 

الجنس  أساسعلى  أوالاثني  أوالدیني  أوجماعة معینة ، بسبب انتمائها العرقي  إهلاك إلى

  أوعقلي جسیم لأفراد الجماعة ، أوجسماني أو مادي  أذىإحداث  أوالقتل ،  أعمالعن طریق 

                                                           

   .  للمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيمن النظام  17المادة  -  1

مصر  01المصریة للنشر و التوزیع ط  الدولیة،للمحكمة الجنائیة  الأساسيالوجیز في شرح نظام روما  ،محمد الزیات  -  2

  . 36ص  2015
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  1. أخرىمجموعة  إلىالمجموعة  أطفالنقل  أوتحد من تناسلها  إجراءاتاستعمال 

ویقصد بها الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ومنهجي ضد :  الإنسانیةجریمة ضد  –ب 

التعذیب  وأعمالللسكان ،  ألقسريالنقل  أو الإبادة أو،القتل الهمجي  كأعمالالسكان المدنیین ، 

  2. للأشخاصالقسري  الإخفاءو الاغتصاب ، و 

مثل  1949لسنة  الأربعوتتمثل في الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف :  جرائم حرب –ج 

توجیه جرح محارب استسلم طواعیة ،  أو، قتل  تبررها ضرورة حربیة تدمیر الممتلكات التي لا

انه لن  یبقى احد على  إعلانهجوم عمدا ضد السكان المدنیین ،إساءة استعمال علم الهدنة ، 

ئیة السامة ، وجملة قید الحیاة ، استخدام الأسلحة المحظورة كالأسلحة البیولوجیة و الكیمیا

  " لاهاي"الأفعال التي تخالف قوانین و أعراف الحب كتلك المذكورة في اتفاقیة 

  العدوان   لجریمة  كان اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الأمرفي بادئ : جریمة العدوان –د

 أنذلك  لأجلتعریف دقیق وموحد لها ، واشترط النظام  إلىالمجتمعین لم یصلوا معلقا ، لان 

بدئ سریان  من  سنوات 8هذا التعریف ، وبالفعل وبعد  إدراجحین  إلىیظل الاختصاص معلقا 

رغم معارضة  3 المكونة لها الأفعالتعریف لجریمة العدوان و  بإدراج،  هتم تعدیل"  ن أ م ج د" 

الكیان " و "  و م ا" من الدول الضاغطة مثل  الأطرافمن غیر  أو الأطرافلدول ابعض 

غالبا ما  ن هيالتي تشكل جریمة عدوا الأفعال أهمفان مكرر  8وحسب المادة ،   "الصهیوني

الهجوم  أو، أخرىدولة  إقلیمقیام القوات المسلحة لدولة ما بغزو ك ،الحرب العدوانیة  أفعالیمثل 

ضد  لأسلحة، استعمال دولة ما  أخرىدولة  إقلیماحتلال عسكري ینجم عنه ضم  أي أوعلیه 

                                                           

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن النظام  06المادة  -  1

  .نفس المرجع  07المادة  -  2

لدى المحكمة الجنائیة الدولیة  في المؤتمر الاستعراضي المتعلق بتعدیل نظام  الأطرافالقرار الذي اتخذته جمعیة الدول  -  3

یقر باختصاص المحكمة لجریمة العدوان .بكمبالا  2010جوان  11بشان جریمة العدوان و المنعقد بتاریخ  الأساسيروما 

 RC/RES.6القرار رقم . في المصادقة  بالإسراع الأعضاءویدعو الدول 
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 أخرىلدولة  إقلیمهاقصفها ، سماح دولة ما باستعمال  أو إقلیمهاقنابل فوق  إلقاء أو أخرىدولة 

  . 1اخ .. عدوانیة مشابهة  لأغراض

لم یدرج :  الإرهابامتداد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لیشمل جرائم  إمكانیة –ه 

لمحكمة  حقیقة ، ل ضمن الاختصاصات المادیة  الإرهابجریمة " م ج د " ل  الأساسيالنظام 

جرائم  أوجرائم حرب  أنهاعلى  إرهابیةالتي تشكل جرائم  الأفعالتكییف كثیر من  إمكانیة أن إلا

  .3 تصاصات المحكمة بوصف مغایریجعلها ضمن اخ 2الإنسانیةجرائم ضد  أو إبادة

ي الجرائم خطورة على البشریة ف أكثرهي من  الإرهابیةالجریمة  أنو الجدیر بالذكر      

من النظام  5المادة  أوردتهوبما یتناسب و الوصف الذي  ،الأغلبیةالوقت الراهن، باتفاق 

 منها أسبابمع ذلك لم تدرج ضمن اختصاصات المحكمة لعدة  أنها إلا، "م ج د "لـ    الأساسي

من  الأمریكيالخوف ،  الإرهابیة ةید مفهوم موحد للجریمعلى تحد الأطرافعدم اتفاق الدول 

" و م ا" المحكمة و التي قد تورط رعایاها في الجرائم التي ارتكبتها  أحكامعدم القدرة على التحكم في 

تملك حق الفیتو على  لا لأنها، " فلسطین"في " إسرائیل"التي ترتكبها  أو ،  احتلال العراق أثناء

 في بعض الاجرءات المهمة الأخیررغم صلاحیة هذا ،  الأمنالمحكمة كما هو الحال في مجلس 

  .4 لمقاضاة لمدة معینةا أوتعلیق التحقیق  أوالدعاوى من طرفه ،  كإحالةالتي تمارسها المحكمة ،

                                                           

 RC/RES 6 الصادر في  المؤتمر الاستعراضي رقمالمعدل بموجب قرار  الأساسيمكرر من النظام  8لمادة انظر ا  -1

   2010جوان   11بتاریخ 

 یأخذالوصف القانوني لهته الجرائم  أن، نجد  لیبیا في" داعش " مثل الجرائم المرتكبة من طرف تنظیم ما یسمى ب  - 2

منظمة  أوردتهكما في التقریر الذي ،  حسب كثیر من الاتفاقیات الدولیةوجریمة حرب ، وهذا  الإرهابك ، الأوصافالكثیر من 

الجرائم المرتكبة من طرف التنظیم و كثیر من الفصائل المسلحة تحمل وصف جریمة الإرهاب   أنفیه  أكدت العفو الدولیة 

لندن ، المملكة  ،،  2015/2016ام امینیستي للع" م ع د " نظر تقریر الدولي كما اعتبرتها جرائم حرب في نفس التقریر ، ا

  . 283- 279ص  )  POL1025522016(، الوثیقة رقم  2016، 01المتحدة  ط 

  اعة و النشر و التوزیع بللط الأمل، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة القانون و قانون القوة ، دار  دولد یوسف مولو  - 3

  49ص    2013تیزي وزو ، الجزائر 

ص  2001عبد الفتاح محمد سراج ، مبد التكامل القضائي الجنائي الدولي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ،  -  4
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الطبیعیین  الأشخاصتمارس المحكمة اختصاصها الشخصي على :  الاختصاص الشخصي) 2

تختص في الجرائم  أن، و بالتالي لیس للمحكمة   5یرتكبون جرائم طبقا للمادة  أوالذین ارتكبوا 

  الأخرىالمعنویة  الأشخاصالمنظمات الدولیة و  أوالمعنویة كالدول  الأشخاصالتي یرتكبها 

وقوع سنة زمن  18سن الشخص الجائز اتهامه ب " ن ا م ج د " من  26كما تحدد المادة 

  1.الفعل 

تمارس المحكمة اختصاصها الزمني في الفترة التي  11وفقا للمادة :  الاختصاص الزمني) 3

مهما  مبدأما قبل ذلك مطبقة بذلك  إلىیمتد  أنحیز التنفیذ، دون  الأساسيتلي دخول نظامها 

 إقلیمبدء سریان القانون في ل، و الذي یقتضي  2عدم الرجعیة  مبدأالجنائي و هو في القانون 

یسري من هذه  ، وفي حالة حدوث تعدیل لهذا القانون فانه لا بالأساسیصبح نافذا  أنمعین 

" ن ا م ج د"، في مألوفةالغیر  الإجراءاتوترد بعض 3للمتهم ، أصلحما كان منها  إلاالقوانین 

لتي لا یسري علیها للدول المنظمة حدیثا ، و ا بالنسبةفیما یخص الاختصاص الزمني ، 

بعض  إلىإضافة . بعد مرور ستین یوما من تاریخ مصادقتها على المیثاق ، إلاالقانون 

  4.الخاصة  الإجراءات

  ممارسة المحكمة لاختصاصها  :الفرع الثاني 

تمارس اختصاصها بجریمة  أنللمحكمة "  أنعلى "  ن ا م ج د" من  13نصت المادة       

  : التالیة  الأحوالفي ...  5في المادة  إلیهامشار 

جریمة من هذه  أنحالة یبدو  14المدعي العام وفقا للمادة  إلىدولة طرف  أحالت إذا -ا

  .الجرائم قد وقعت 

                                                           

  .الجنائیة الدولیة  للمحكمة الأساسيمن النظام  26و  25المادتین  -  1

 2009بیروت لبنان  1الجنائیة الدولیة نحو العدالة الجنائیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ط  محكمةالفیدا نجیب حمد ،  -  2

  87ص 

  نفس المرجع ،  24 المادة  -  3

  .جریمة العدوان ىفي ما یخص تطبیق الاختصاص عل " ن ا م ج د" مكرر من  8المذكورة في المادة  الإجراءاتمثل  -  4
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  ..المتحدة  الأمممتصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق  الأمنمجلس  أحال إذا -ب

  .15كان المدعي العام قام بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفق م  إذا –ج 

  : من دولة طرف في المعاهدة  الإحالة:  أولا

 إلىتحیل  أنانه یجوز لدولة طرف " ن ا م ج د " من  14من المادة  الأولىنصت الفقرة 

من الجرائم التي تختص بها المحكمة قد  أكثر أوجریمة  أندعوى یبدو  أیةالمدعي العام 

المدعي العام  إلىكان المتهم احد رعیاها  ، وذلك بتقدیم طلب  أودولة طرف  إقلیمارتكبت في 

 للإجراءات، وفقا  1كان یتعین  تحریك الدعوى في شانها إذاهذه الحالة  والبت فیما للتحقیق في 

  " .ن ا م ج د "المنصوص علیها في 

  : الأمنمن طرف مجلس  الإحالة: ثانیا 

 أيالى المدعي العام للمحكمة  " ن ا م ج د " من  13 یحیل حسب المادة  أن  الأمنلمجلس 

من الجرائم التي تختص بها المحكمة قد ارتكبت و ذلك بموجب  أكثر أوجریمة  أنحالة یبدو 

في حالة  الأمنصلاحیة عامة  لمجلس الذي یعطي  ،  المتحدة الأممالفصل السابع لمیثاق 

الاستقرار ، ویكون ذلك  لإعادةالمناسب  الإجراءیتخذ  أنو السلم الدولیین ،  للأمنوجود تهدید 

حالة من هذه الحالات ینطوي على ما یمكن  أنبموجب قرار صادر عنه یحتوي وجوبا ما یفید 

 الأمنمجلس  إحالةانه عند  إلى لإشارةاومن المهم .  2اعتباره تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین 

التقید بالشروط  إلىلحالة من الحالات المذكورة ووفقا للشروط السابقة ، فان المحكمة لا تحتاج 

وهو ارتكاب الجریمة على اقلیم دولة طرف او ان یكون " ن ا م ج د " من  12المذكورة في م 

  .المتهم احد رعایا دولة طرف 

  :بالنظر في واقعة هي من اختصاصها دولة غیر طرف اختصاص المحكمةحالة قبول : ا ثالث

                                                           

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن النظام  14المادة  -  1

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسينظام ال 13المادة  و  المتحدة الأمممن میثاق  42و  41و  39المواد  -  2
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جریمة  بأيالمحكمة تتعلق  إلىدعوى  أیةتحیل  أنیحق لدولة غیر طرف في معاهدة روما 

  1خاص یودع لدى مسجل المحكمة  إعلانوفقا للشروط السابقة ، وبتم ذلك عن طریق 

  :ه بتحریك الدعوى حالة مبادرة المدعي العام من تلقاء نفس: رابعا 

 إحدىمباشرة التحقیق في  لمحكمة ممثلة في جهاز الادعاء العام ل" ن ا م ج د "  أجاز     

الجرائم المنصوص علیها ، ویشترط لكي یباشر المدعي العام سلطته في هذا المجال ان 

معقول للشروع  أساسبوجود  الأخیرةهذه  وإقرارقة الدائرة التمهیدیة ، فیتحصل مسبقا على موا

من عند المدعي العام نفسه من في التحقیق وتبني قرارها بالموافقة بناء على ما  تسترشد به 

  2. الشأنمستندات ذات صلة في هذا 

  المحكمة الجنائیة الدولیة  أمامحقوق الضحایا : المطلب الثاني 

المحكمة الجنائیة الدولیة ، فان المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة قد عرف  نشأةبعد     

هذه الهیئة القضائیة بشكل  أمامالقانون الجنائي الدولي بشكل عام و  إطارتغیرا جذریا في 

ن ا م " وازن  إذ، المحاكم الدولیة الخاصة  أماممقبولا مقاربة بما عرفه  أصبحخاص ،فالوضع 

ین حقین متمایزین ، حق المتهم و حق الضحیة بعدما كان طرف الضحیة متجاهلا ب"  ج د 

 الإمكانیاتعلى المدى الطویل ، ویتمتع الضحایا حسب هذا النظام بمجموعة من الحقوق و 

التي تكرس لعهد  هذه الحقوق  أهموسنتناول في هذا المطلب .  3هاما إضافیابعدا  أخذتالتي 

 .ركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیةجدید في مجال تعزیز الم

  الحق في الحمایة :  الأولالفرع 

  المحكمة، والغرض منه تفادي  أجهزةفي اتخاذ تدابیر وقائیة من طرف یتمثل الحق في الحمایة 

                                                           

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن  15المادة  -  1

  .، نفس المرجع  12من المادة  03الفقرة  -  2

  142ص  مرجع سابق ، مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ،بن بو عبد االله  -  3
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بمصالحهم ،  أوالنفسیة  أوسلامتهم الجسدیة ،  أویهدد حیاتهم  أنضرر یمكن  لأيتعرضهم 

 أنوالجدیر بالذكر .  1الجرائم التي وقعوا ضحیة لها  أثارلكل محاولة لتجاوز  أثرهاوینصرف 

القیام  بمهمة  إلیهجهازا اسند " ن ا م ج د "  انشأولغرض ذلك  ) أولا(هذا الحق له ما یبرره 

   )ثانیا(" وحدة المجني علیهم و الشهود" حمایة الضحایا و الشهود، یطلق علیه 

  مبرر حق الحمایة:  أولا

هذا الحق یشمل الضحایا و الشهود ویعتبرهم مجموعة واحدة ، لان الذي ینجو من الجرائم  إن  

بصفة شاهد عن الجریمة ، على الرغم من التمایز بین الضحایا و الشهود  إفادتهتؤخذ  أنیجوز 

وكما  أنهم إلاالشهود لیسوا جمیعا ضحایا ،  أن، لان الضحایا لا یدلون جمیعا بشهادتهم ، كما 

 أمامالجنائیة  الإجراءاتذكرنا یشكلان مجموعة واحدة تستحق الحمایة في مختلف مراحل 

رائم الج بو كون معظم من یكونون وراء ارتكا ،كان النزاع لا یزال قائما إذاا خصوص ،المحكمة

للتعرض للضحایا و الشهود لدوافع ، یملكون القوة اللازمة الدولیة هم أشخاص في السلطة

، لذلك اعتمدت المحكمة  لهم ، مما یشكل تهدیدا حقیقیااستكمالا لجرائهم التي لم تتم أوانتقامیة 

  .2منهم الشهود  لاسیمایأخذ بعین الاعتبار خطورة النشر و التشهیر بالضحایا  ،لحمایةنظاما ل

  الضحایا و الشهودحمایة  إلىتهدف ،وحدة حدة المجني علیهم و:  ثانیا

  43/6مهمة حمایة الضحایا و الشهود بموجب المادة  إلیهاهذه الوحدة التي اسند  أنشئت      

                                            ضمن قلمینشئ المسجل وحدة للمجني علیهم والشهود " حیث جاء فیها "  ن ا م ج د" من  

 أمنیةتدابیر الحمایة وترتیبات بالتشاور مع مكتب المدعي العام  والمحكمة وتوفر هذه الوحدة 

المحكمة ، وغیرهم  أمامللضحایا والشهود الذین یمثلون  الأخرىتوفر المساعدات الملائمة كما 

، وتظم الوحدة موظفین و خبراء في "الشهود بشهادتهم  إدلاءممن یتعرضون للخطر بسبب 

  .لجنسي لك الصدمات التي تنشا عن العنف امجال الصدمات النفسیة ، بما في ذ

                                                           

  . 32ص مرجع سابق ،  القانون الدولي ،  أحكامعلى ضوء ،بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة  -  1

  .  151ص  ، مرجع سابق ، بن بو عبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة -  2



إسھام المحكمة الجنائیة الدولیة في تطویر المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة  :      الفصل الثاني  
 

54 
 

بالاشتراك مع  ها المتعلقة بحمایة الضحایا و الشهود ،وتؤدي وحدة المجني علیهم مهام     

  1 :وذلك على النحو التالي،للمحكمة  أخرى أجهزة إلى إضافة،دائرة المحكمة 

المحكمة، والأشخاص الآخرین الشهود، الذین یمثلون أمام  و بالنسبة إلى جمیع الضحایا )1

، وذلك وفقا لاحتیاجاتهم الذین یتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي یدلي بها هؤلاء الشهود

  :الخاصة وظروفهم

 توفیر تدابیر الحمایة والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طویلة وقصیرة الأجل لحمایتهم  -

 لك إبلاغ الدول المعنیة بهذه التدابیرتوصیة أجهزة المحكمة باعتماد تدابیر للحمایة، وكذ -

 مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبیة والنفسیة وغیرها من أنواع المساعدة اللازمة -

إتاحة التدریب في مسائل الصدمات النفسیة والعنف الجنسي والأمن والسریة، للمحكمة  -

 .والأطراف

مدونة لقواعد السلوك، مع التأكید على  التوصیة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع  -

الطبیعة الحیویة للأمن والسریة بالنسبة للمحققین التابعین للمحكمة والدفاع وجمیع المنظمات 

 الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛

علیها في هذه التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفیر أي من التدابیر المنصوص   -

  2القاعدة

نسبة للضحایا و الشهود لمهامها ، با أداءفي  الالتزامات التي یتعین على الوحدة  العمل علیها) 2

  : وهي

                                                           

  33ص على ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق ،  سماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة بو  -  1

من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المعتمدة  الإثباتوقواعد  الإجرائیةمن القواعد  17القاعدة  - 2

 .2002سبتمبر  10إلى  3الأولى المنعقدة في نیویورك خلال الفترة من في دورتها  لدولیةاللمحكمة الجنائیة 
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 :تقوم وحدة الضحایا والشهود، بغیة الأداء الكفء والفعال لعملها، بما یلي

  .وحدة على السریة في جمیع الأوقاتكفالة حفاظ موظفي ال -

الشهود، مع التسلیم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهیئة الدفاع  احترام مصالح-

والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى 

شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحیاد في التعاون مع جمیع الأطراف وطبقا لما یصدر 

 .كام وقراراتعن دوائر المحكمة من أح

إتاحة المساعدة الإداریة والتقنیة للشهود، والضحایا الذین یمثلون أمام المحكمة، والأشخاص  -

مراحل  دلي بها هؤلاء الشهود،خلال جمیعالآخرین الذین یتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي ی

 .على النحو المناسب بصورة معقولة الإجراءات وبعدها،

 لموظفیها بخصوص أمن الضحایا والشهود وسلامتهم وكرامتهم وبخصوصكفالة التدریب  -

  .مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي

  1.التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیة -

  :تهم حمای بالتنسیق مع وحدة الضحایا و الشهود من اجلالمهام التي تقوم بها دائرة المحكمة )3

یجوز " على  "ن ا م ج د"لـ التابعة  الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  87نصت القاعدة 

 أوالضحیة  أواحد الشهود ،  أوالدفاع ،  أوعلى طلب من المدعي العام ، لدائرة المحكمة بناء 

من تلقاء نفسها ، وبعد التشاور مع وحدة الضحایا و الشهود ، حسب  أوممثله القانوني ، 

و اشترطت المادة في ذلك  ..."  الشاهد أوباتخاذ تدابیر لحمایة الضحیة  تأمر أنالاقتضاء 

تسعى في ذلك على موافقة الشخص المراد  أن 68من المادة  2و 1الفقرتین  بأحكامعملا "... 

  2 ."اذ هته التدابیر باتخ أمر إصدارحمایته ، قبل 

  :من المادة السابقة  فیما یلي  3فقرة ضمون هذه التدابیر فیتمثل حسب العن م أما    
                                                           

  .مرجع سابق . الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  18القاعدة  -  1

  .، نفس المرجع  87القاعدة  -  2
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بها  أدلىشهادة شخص آخر معرض للخطر بسبب  أي أوالشاهد  أویمحى اسم الضحیة  أن -

  .منهم  أيمعرفة  إلىمعلومات تفضي  أي أو ،السجلات العامة للدائرة من  الشاهد

عن تلك  الإفصاحمن  الإجراءاتمشترك آخر في  إي أوالدفاع  أویمنع المدعي العام  أن -

  .طرف ثالث  إلىالمعلومات 

بوسائل تكنولوجیة السمعیة و البصریة  و الوسائل  _ حسب الاقتضاء _ تقدم الشهادة  أن-

  .التي تمكن من تحریر الصورة و الصوت  الأخرىالتقنیة 

  ...الشاهد  أوتعار للضحیة یستخدم مثلا اسم مس أن -

  1.تجري الدائرة جزءا من إجراءاتها في جلسة سریة  أن -

التدابیر مازالت قاصرة في ضبط حق الحمایة لضحایا هذه مثل  أنعلى  الإشارةینبغي و      

فقط، مما یعني خلوها  في ما بعد  الإجراءاتكونها تحصر هذا الحق في فترة الجرائم الدولیة، 

  2. المرحلة، رغم ضرورتها الملحة على نحو ما تم ذكره عند التطرق الى مبرر حق الحمایةهذه 

    معضلة الشاهد الذي لم یكشف عن هویته: ثالثا 

یتعلق بمدى اعتبار  إشكالا _نظرا لخصوصیتها _تطرح مسالة حمایة الضحایا و الشهود      

المحاكم الجنائیة ، یتجابه  أمام الإجراءاتخرقا لحقوق الدفاع و انتهاكا لها ، ففي  الإجراءهذا 

للمتهم الحق  أنالضحیة یملك حق التمتع بالحمایة ، و الثاني  أنهو  الأول،  أساسیانحقان 

 إمكانیة إلى إضافةیحاكم محاكمة عادلة ، التي تقتضي الاطلاع على الملف كاملا ،  آنفي 

حمایة الضحایا و الشهود في   إجراءات أنود بما فیهم الشهود الضحایا،غیر استجواب شه

مشروعیة هذا تلغیه تماما ، لذلك نتساءل حول مدى  أوالمحكمة تحد من هذا الحق  إطار
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وعلیه فانه من الصعوبة . التعدي على حقوق المتهم بمبرر توفیر الحمایة للضحایا و الشهود 

  .معها القبول بشهادة أدلي بها دون الكشف عن هویة الشاهد بمكان الظروف التي یمكن 

) دورت سوت" في قضیة ( محكمة یوغسلافیا حین تعرضت لمسالة مماثلة  أوردتوقد      

،كما  الإجراءاتتبرر هذه  كانت هناك حاجة إذامجموعة من الظروف ، یمكن معها تحدید ما 

اغلب  أن لاسیماالاستئناس بها ،  أومستقبلا  " ن ا م ج د"بها في  الأخذانه لا یوجد ما یمنع 

  :وهي  قواعده كرست ممارسات المحاكم الجنائیة الدولیة السابقة ،

  عائلته  أفراد أویكون هناك خوف مبرر على سلامة الشاهد  أن -

  تكون الشهادة مهمة لجهة الاتهام، وان لا یكون هناك ما یثیر الشك في مصداقیة الشاهد أن -

  .برنامج فعلي لحمایة الشهود  أيیوجد  ترى المحكمة انه لاحین  -

  .1مما یعرض حیاة الضحایا للخطر  ،الضروریة فقط الأمورحین یتوجب قصر التدابیر على -

   بالإجراءاتالحقوق المتعلقة : الفرع الثاني 

انفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، بمجموعة من الحقوق للضحایا على      

   یكون للضحایا ممثل قانوني یمثلهم  أن أي، كالحق في التمثیل القانوني  الإجراءاتمستوى 

یم تقدك الإجراءاتفي جمیع مراحل الدعوى ، وحق المشاركة الفعلیة  في و ینوب عنهم 

  .المدعي العام  إلىالمعلومات 

  الحق في التمثیل القانوني  : أولا

 الأنظمةعلى عكس یل القانوني حق الضحایا في التمث إقرارعلى " ن ا م ج د"استقر      

البالغة بما ان  أهمیته، رغم هذا الحق  إلىالتي لم تتطرق للمحاكم الجنائیة الخاصة  الأساسیة

المساهمة الفعلیة للضحایا في الإجراءات أمام المحكمة تتوقف على مدى  تمتعهم بتمثیل 
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تسمح " التي جاء فیها " ن ا م ج د"من  68/03قانوني جید ، وقد نص على هذا الحق المادة 

جوز ،و ی...الشخصیة، بعرض آرائهم وشواغلهم مصالحهم  تتأثرحیثما المحكمة للمجني علیهم،

1 ...".للمثلین القانونیین للمجني علیهم عرض هذه الآراء و الشواغل،حیثما ترى ذلك مناسبا
  

تترك  أن" للمحكمة   الإثباتو قواعد  الإجرائیةمن القواعد  90تضمنت القاعدة  كما      

وجد عدد من الضحایا ، جاز للدائرة ضمانا لفعالیة  إذا،  و للضحیة حریة اختیار ممثل قانوني 

اختیار ممثل  إلىدعت الضرورة  إذاتدعو الضحایا بمساعدة من قلم المحكمة  أنالإجراءات 

قدم ت أن، یجوز لقلم المحكمة عدة ممثلین وتیسیرا لتنسیق تمثیل الضحایا  أوقانوني مشترك ، 

اقتراح  آوائمة بأسماء یحتفظ بها قلم المحكمة ، بطرق عدة،  منها تزوید الضحایا بقالمساعدة 

  2.  " أكثر أوممثل قانوني مشترك 

من نفس المادة أن یتاح للضحایا طلب المساعدة المادیة و المالیة  05وجاء في الفقرة       

، وهو إجراء طبیعي إذا أخذنا بعین الاعتبار الوضع من اجل تسدید أتعاب الممثلین القانونیین 

الذي یكون علیه الشخص  من جراء  وقوعه ضحیة لجریمة دولیة ، والذي یمتد غالبا  المزري

  .إلى وضعیته المادیة  

المحكمة الجنائیة الدولیة  إطارهذا الحق اعتمد في  لإثراءضمان فعالیة مجدیة  ولأجل      

من  81بموجب البند  أنشئنظام فرید من شانه تدعیم عملیة التمثیل القانوني  للضحایا ، فقد 

مكتب عمومي لمحامي المجني علیهم من طرف مسجل المحكمة، یشرف ، لائحة المحكمة 

بالنسبة  أماعلى تقدیم المساعدة و الدعم الضروریین لممثلي المجني علیهم القانونیین ، 

 تتوفر فیهم الشروط الملائمة لأداء أنالذین یشكلون المكتب ، فیجب للمحامین و مساعدیهم 

  3. عملهم 
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  حق المشاركة في الإجراءات : ثانیا 

  : تقدیم معلومات إلى المدعي العام  -1

  یستعین المدعي العام في إطار فتح تحقیق بالنسبة لواقعة یحتمل أن تشكل جریمة من      

  1.الموثوقةمن المصادر   بمجموعة -سابقا  إلیهاطبقا للشروط المتطرق  –اختصاص المحكمة 

 أوالمتحدة ، المنظمات الدولیة الحكومیة  الأمم أجهزةوتتمثل هذه المصادر في الدول ،       

ما تكون  غالباغیر الحكومیة وكافة المصادر التي یمكن الوثوق بها ، وهي المصادر التي 

لتقدیم المعلومات حول الجرائم التي وقعوا ضحیة لها   إلیهااللجوء  بإمكانهماذ للضحایا مفتوحة 

الطرق المباشرة فتتمثل في جواز   المعلومات ، أمابر طریق الضحایا غیر المباشر لتقدیم وتعت

 أومن الضحایا بمقر المحكمة في شكل شهادات تحریریة تلقي المدعي العام معلومات مباشرة 

  2 .وشروط معینة إجراءاتشفویة وفق 

اتخاذ على  تأثیرهاكبیرة من حیث  بأهمیةالمدعي العام  إلىالمعلومات المقدمة  وتحض       

  3.ق من عدمه بالشروع في التحقی إذنللحصول على الدائرة التمهیدیة  إلىالقرار بتقدیمه طلب 

معقول للشروع في التحقیق ، یتعین علیه  أساسوفي حالة عدم اقتناع المدعي العام بوجود     

ممثلیهم  ، و التي من حقها  أوالضحایا  لاسیماتبلیغ الجهة التي قدمت المعلومات بقراره هذا 

تجعل المدعي العام یعدل  أنفي ظل وقائع و أدلة جدیدة من شانها  أخرىتتقدم بمعلومات  أن

هته ة  التي تولیها جهة الادعاء لالكبیر  الأهمیة ،  وهو ما یبرر4عن قرار رفض التحقیق 

   .المعلومات
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 1 : الإجراءاتالاشتراك في   -2

كانت الجهة التي حركت  أیافي جمیع مراحلها ، و  الإجراءاتللضحایا حق المشاركة في       

 أنمن الدائرة التمهیدیة  بفتح تحقیق ، فعلیه  إذنالدعوى ، ففي حال اقرّ المدعي العام طلب 

 الإجراءاتیخطر الضحایا في حدود ما یمكن بقراره هذا ، لیتسنى لهم تقدیم طلب للمشاركة في 

  2. )أي لا یخل ببرنامج الحمایة (  للخطر الإخطارلا  یعرضهم هذا  أنعلى 

ویسمح هذا الإجراء بتمكین الضحایا من عرض آرائهم ومشاغلهم للنظر فیها ،  في       

یتقدموا بطلب للتمكن من التدخل خلال  أنفیجوز للضحایا مراحل متفرقة من الإجراءات 

كان مقدمه یعتبر فعلا ضحیة   إذاالقضائیة ، وتوافق الدائرة مبدئیا على الطلب  الإجراءات

طرق جبر  تحدید جمع الاستدلالات ،الوقائع و المعطیات ،یشتركوا  في  أنوبذلك لهم 

الى الدائرة والشهادات ، حضور جلسات الاستماع ، تقدیم بیانات خطیة  ، الإفادات  الأضرار

وكل ما یفید الدعوى  ویكون من خلال المهلة المحددة لذلك في لائحة المحكمة ، التمهیدیة 

محاكمة عادلة  إلىبغرض الوصول  إثرائهاو  إیضاحهامصلحة الضحایا ان یدلوا ویشتركوا في 

  .3و منصفة

یقوموا بهذا الدور عن طریق ممثلیهم القانونیین ، وفي هذه الحالة  أنكما یجوز للضحایا        

مختصین في المجال  أشخاصنتحدث عن  لأننافعالیة بالنسبة للضحایا ،  أكثرتكون المشاركة 

 أوالشفویة ،  أو، كتقدیم الملاحظات الكتابیة غیر المذكورة سابقا  أخرىبما یتیح لهم طرق 

حتى المتهم  أوالخبراء  أو" ن ا م ج د"من  68و  67استجواب احد الشهود بموجب المادتین 

تفرض على الممثل تقدیم مذكرة  أن، حیث یجوز لهذه الأخیرة الدائرة  إلىیقدم طلبا  أنعلى 

 المدعي العام والى إلى الأسئلة إحالةویتم في هذه الحالة ، المراد طرحها الأسئلةمكتوبة تتضمن 
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فعالة ، و لضمان المشاركة ال 1محددة زمنیة  الدفاع الذي یبدي ما لدیه من ملاحظات في مدة 

للضحایا ، تلتزم المحكمة في هذا الإطار ، بإخطارهم بجمیع الإجراءات أمامها إلا ما یتعلق 

  2. و القانون الواجب التطبیق   ،الاختصاص ،منها بالمقبولیة

  الحق في الاستئناف : ثالثا 

القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة فیما  استئنافالمقصود هنا ،  الاستئنافلا یعني حق     

صادر من طرف  لأمر استئنافهو  وإنماالنهائیة  ،  الأحكامیخص المقبولیة و الاختصاص و 

الغیر حسن  أولضحیة بممتلكات تابعة  لكان قد تسبب في ضرر  73 المحكمة بموجب المادة 

التي بغرض الحصول على تعویضات  الدائرة التمهیدیة  إلىالاستئناف النیة ، ویتم تقدیم طلب 

  3.ٍ"ن ا م ج د" من 04/ 82المادة   لأحكاموذلك وفقا  الأمرسببها هذا 

   الأضرارجبر : الفرع الثالث 

من الجریمة أكثر من أي المضرور  إلیهاالغایة النهائیة التي یسعى  هي  جبر الضرر     

غایة أخرى سواء كان المضرور هو المجني علیه أو غیره ، و بالنسبة لهذا الموضوع فلیس من 

) الحمایة ، المشاركة ، الاستئناف( سابقا  إلیهاالاعتراف بالحقوق المتطرق  أنالمبالغ فیه القول 

یتحقق  أني لا یمكن ، و الذ الإنصافهو تمكین الضحایا  من الحصول على اكبر قدر من 

  دون جبر الضرر 

  صور جبر الضرر :  أولا

رد الحقوق ؛"ن ا م ج د"من  02/ 75یشمل جبر ضرر الضحیة حسب نص المادة       

 على الجانب المادي من عملیة جبر الضررو یقتصر دور المحكمة .رد الاعتبارو  التعویض

الجانب  أنتقدیم خدمات مجانیة كالصحة و التعلیم ، إعادة الإسكان ، وننوه  أو  الأموالكمنح 
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اعتذار رسمي ، أو اتخاذ أیام محددة لتخلید ذكرى  كإصدارالمعنوي الذي یتمثل في الترضیة 

  .المنظمات الدولیة  أوخارج  عن نطاق المحكمة ، بل تقوم به الدول  أمراخ هو ...الضحایا 

التي انتهكها بفعله الإجرامي الحقوق المادیة  یرد الشخص المدان أند به یقص:  رد الحقوق -1

التي استولى علیها بهذه الطریقة ، وقد تعرض نظام  الأموالالضحیة  و هي الممتلكات و  إلى

صور جبر الضرر ، ویخضع رد الحقوق من لمسالة رد الحقوق واعتبره أهم  الأساسيروما 

التقدیر التي  أوالمطالبة  إجراءاتنفس  إلىسالفة الذكر،  75/02،و طبقا للمادة  المبدأحیث 

 إجراءات إلىكما سنوضح لاحقا عند التطرق المتعلقة بجبر الضرر  الأخرى تخضع لها الحقوق

  1. جبر الضرر 

ونعني به تمكین الضحایا من الاستمرار في العیش في ظروف عادیة وملائمة  : رد الاعتبار -2

  2.وذلك بتوفیر جملة من المساعدات و الخدمات في مختلف المجالات 

للأمم المتحدة الجمعیة العامة  إعلان إلىفي الاعتراف بهذا الحق " ن ا م ج د"وقد استند       

بخصوص توفیر المبادئ الأساسیة لضحایا الجریمة و سوء استعمال السلطة   1985لسنة 

ینبغي أن یتلقى الضحایا ما یلزم من مساعدة مادیة و طبیة " منه  14حیث جاء في الفقرة 

فحسب هذه الفقرة فان " ونفسیة واجتماعیة من خلال الوسائل الحكومیة و المجتمعیة والمحلیة 

الهیئات  أمامیترك المجال مفتوحا  إنماو  ،مسؤولیة رد الاعتبار لا تقع على جهة معینة بذاتها

ن ا م " أن، وبما  3الناشطة في هذا المجالالدول و المنظمات الدولیة  ذلك المختلفة ، بما في 

النص علیه  فقد ساهم في تكریسه إلى حد معقول من خلال، هذا الحق  إثراءعمد إلى  "ج د

                                                           

  55ص مرجع سابق ، ، بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة  -  1

  56ص  نفسه ، المرجع -  2

  677ص   ، مرجع سابق ، لضحایا الجرائم الدولیة، الفصل الخامس عشر الإنصافالحمایة و  -  3
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منه خصوصا ، والإشارة في كل اجتماع لجمعیة الدول الأطراف إلى ضرورة 75في المادة 

  1.تفعیل النصوص القانونیة الخاصة بجبر الأضرار لصالح الضحایا عموما 

  : التعویض  -3

اعتباره الحق الرئیسي   و  ،سبق التعرض إلى هذا الحق في مرحلة متقدمة من البحث      

یقع لزاما على الجهة القضائیة التي تختص بالنظر في واقعة تخص الجرائم الدولیة بجعله  الذي

، وفي إطار المحكمة الجنائیة الدولیة یقصد بالتعویض من بین الحقوق السابقة   ایذو أولحقا 

دفع مبلغ مالي للضحیة عن الإصابات الجسدیة و النفسیة أو غیرها من الأضرار المتكبدة من 

كونه یسد احتیاجاته  إلى إضافةالجریمة ، و یوفر مثل هذا الحق بالنسبة للضحیة ، جراء 

المزید من الثقة في نظام العدالة ، لما یمثله من اعتراف صریح  ،المهدرة بسبب الجریمة 

  2. أقرتهنتیجة للفعل الجرمي من طرف الجهة القضائیة التي الذي حل بهم  بالأذى

یتحمله الشخص المدان ، ویكون  المبدأو من الناحیة العملیة فان دفع التعویض من حیث      

 إمكانیة إلى إضافة، " ن ا م ج د"من  75حكم صادر عن المحكمة طبقا للمادة  إطارذلك في 

و هو أمر وارد  –في حال عدم وجود موارد كافیة  لاسیما هذا الغرضإنشاء صنادیق خاصة ب

هذا الأمر من ص المدان لتغطیة قیمة التعویض ، وقد طبقت معاهدة روما لدى الشخ_ بشدة 

كما " ن ا م ج د"من  79لمثل هذا الصندوق وفق للمادة  الأطرافجمعیة الدول  إنشاءخلال 

  3.سیتم التفصیل لاحقا 

، كالتي تحدد الحد الأدنى  ومن الضروري أن توضع شروط معینة لدفع التعویض للضحیة    

الذي  الأقصىالحد  أو،  عن الأضرار البسیطة وعدم إغراق المحكمة بهابغرض صرف النظر 

 إلىعن القدرة في تحصیل الحقوق للضحایا وضمان فعالیة معتدلة عدم إعجاز المحكمة  إلىیهدف 

    4. ائیة الدولیةللمحكمة الجن الأساسيمثل هذه الشروط لا نجد لها تطبیقا في النظام  أن

                                                           

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  75انظر المادة  -  1

  .54الدولیة ، مرجع سابق ، ص الجرائمبوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا  -  2

  55نفس المرجع ، ص  -  3

  55، ص المرجع نفسه  -  4
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  1 إجراءات جبر الضرر: ثالثا 

  :بكیفیة تقدیره  أخرى متعلقةتخضع إجراءات  جبر الضرر لقواعد شكلیة و 

  :وهي" إق  ق إ"من  96،95،94حددتها القواعد :الإجراءات الشكلیة الخاصة بجر الضرر-)1

  :بناء على طلب الضحایا  الإجراءات-أ

خطیا ویودع لدى " م ج د ن أ"من ٍ  75بموجب المادة  الأضرارالضحایا بجبر  یقدم طلب1-ا

   :التالیةیتضمن التفاصیل  أنویجب  .المسجل

  .وعنوانههویة مقدم الطلب  -

  .وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر -

 بیان مكان وتاریخ الحادث و القیام قدر المستطاع بتحدید هویة الشخص الذي یعتقد الضحیة  -

  .الضرر أوالخسارة  أوانه مسؤول عن الإصابة 

  .وصف للأصول أو الممتلكات أو غیرها من الأشیاء المادیة ، عند المطالبة بردها  -

  .من الانتصاف  أخرى بأشكالالمطالبات المتعلقة  -

الشهود  أسماءمؤیدة ذات صلة بالموضوع ، بما في ذلك  مستندات بأيقدر المستطاع  الإدلاء-

  .وعناوینهم 

یخطر  أنتدابیر حمایة ،  بأيجل ، في بدایة المحاكمة ورهنا المس منتطلب المحكمة  2-ا

یخطر قدر المستطاع كل من  إنفي التهم و  أوالمذكورین فیه  بالطلب الشخص أو الأشخاص

  . یهمهم الأمر من أشخاص أو دول 

  

                                                           

  . 55ص  مرجع سابق ،بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي ، -   1
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  بناء على طلب المحكمة الإجراءات  –ب 

من  1بمبادرة منها وفقا للفقرة  إجراءاتهاتباشر  أنفي الحالات التي تقرر فیها المحكمة  1- ب

یخطر بنیتها الشخص أو الأشخاص  الذین تنظر  أن، تطلب المحكمة من المسجل  75المادة 

من  الأمرالمحكمة بإصدار حكم بحقهم ، وان یخطر قدر الإمكان الضحایا وكل من یهمهم 

  .أشخاص أو دول 

طلب الضحیة من  وإذافي طلبه ،  الضحیة طلب جبر الضرر فانه یبتإذا قدم  2- ب 

  1.تصدره فردیا في ما یتعلق بذلك الضحیة  لا فإنهابجبر الضرر ،  أمرالا تصدر  أنالمحكمة 

فردي او  أساسیكون تقدیر المحكمة جبر الضرر على :  كیفیة تقدیر جبر الضرر -) 2

التعویض الجماعي یسهل جمع اكبر عدد  أنمزایاه وعیوبه ، وذلك  أسلوبجماعي ، و لكل 

بعین  تأخذلا  لأنهاویضات في رد الاعتبار تكون مجحفة قیمة التع أن إلامن المستفیدین، 

فردي یتمیز بقدرة كبیرة التعویض ال وعلى العكس فان ، الاعتبار ظروف كل ضحیة على حدة 

  2.انه قد یتطلب في المقابل موارد كبیرة  إلابشكل منصف ،   الأضرارعلى جبر 

عن الجریمة و تقدیر التعویضات المناسبة لها  الأضراروتستعین المحكمة في تقدیر       

بخبراء وموظفین مؤهلین وعلى كفاءة عالیة في مجال تخصصهم ، سوء كانوا معتمدین من قبل 

عن طریق الاستعانة بمنظمات  أوالنفسانیین و الاجتماعیین ،  كالأخصائیینالمحكمة مباشرة 

، وفي هذا الصدد لمجلس الإدارة المكلف بتسییر الصندوق تقدم خدمات لفائدة الضحایا 

  3.الاستئماني أن یقدم مساعدات مالیة لمؤسسات تنشط لهذا الغرض 

     

                                                           

  . ، مرجع سابق  وقواعد الإثبات من القواعد الإجرائیة 95و  94القاعدتان  -  1

  من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات ،  97القاعدة  -  2

  .61ص  مرجع سابق  القانون الدولي ،  أحكامعلى ضوء ، بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة -  3
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المتعلقة "  المحكمة الجنائیة الدولیة "  أحكام إنفاذأدوات : المبحث الثاني 

  بحقوق الضحایا و العوائق التي تواجه عملها

التي  الأحكامالتي تصدرها ، لاسیما  الأحكام أهمیةالمحكمة الجنائیة الدولیة و رغم  إن      

لا  الأمرهذا  أن إلاتتعلق بضحایا الجرائم الدولیة ، فهي لا تملك جهازا تنفیذیا كفیل بتطبیقها ، 

في المحكمة و بالتعاون مع  الأطرافالدول  أوجدتیمكن القول به بشكل مطلق ، فقد 

 امالأحكالمنظمات الدولیة الحكومیة و غیر الحكومیة بعض الآلیات التي من شأنها تفعیل هذه 

المحكمة تواجه  أن إلا أیضا الإشارة، و من المهم )  المطلب الأول( و سد هذه الثغرة العملیة 

و عوائق تؤثر على أداء وظائفها ، وبالتالي سیؤثر ذلك لا محال على الأحكام  عدة صعوبات

أي  –أو بعد صدورها  –أي في مضمون الأحكام  –التي تصدرها المحكمة سواء قبل إصدارها 

  ). المطلب الثاني(  –في تنفیذ الأحكام 

 أدوات إنفاذ أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة المتعلقة بحقوق الضحایا:  لمطلب الأول ا

كما سبق الذكر فان المحكمة لا تتمتع بجهاز تنفیذي لتنفیذ قراراتها أو أحكامها ، فلا        

مقرها بنفسها ، أو حمل الشهود على المثول  تستطیع إلقاء القبض على المتهمین أو نقلهم إلى

أمام المحكمة ، ونفس الشيء بالنسبة لتنفیذ الأحكام المتعلقة بالضحایا فقد استحدث صندوق 

إلا أن هذا  لم یحل المشكلة نهائیا، لان كثیرا من ) الفرع الأول(استئماني لهذا الغرض 

إلى آلیة تنفیذ لذلك یمكن اعتبار إجراءات المتخذة أمام هذا الأخیر تحتاج هي الأخرى 

الصندوق هو الجانب التنظیمي في التنفیذ ، أما الجانب التطبیقي فلا یكتمل إلا  بوجود تعاون 

 ) .الفرع الثاني(دولي مع المحكمة 

  الصندوق الاستئماني : الفرع الأول 

حكمة الجنائیة الخصائص الممیزة التي تنفرد بها الم إحدىیمثل الصندوق الاستئماني        

معظم   أن، حیث  بیر الذي  ولّته المحكمة للضحایا الدولیة ، كما انه یعبر عن الاعتناء الك
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مشاكل التعویض لا تكمن في النص القانوني و إنما تكمن في تحصیلها فعلیا ، وهو ما عمدت 

  . الدول الأطراف بواسطة  إنشاء الصندوق على تطبیقه 

  الأساس القانوني :  أولا

ینشئ صندوق استئماني بقرار من جمعیة "  ،"   ن ا م ج د"  79من المادة  1طبقا للفقرة      

، كما "الدول الأطراف لصالح المجني علیهم الذین وقعوا ضحیة لجرائم من اختصاص المحكمة 

ي تحدد الت 85القاعدة  لاسیما،  الإثباتو قواعد  الإجرائیةانه وطبقا لما جاء في القواعد 

  .حایا ، یشمل نشاط الصندوق اسر الضحایا و معالیهم الض

المذكورة ، أنشئ هذا الصندوق بموجب القرار رقم  79/01وتنفیذا لما جاء في المادة        

وقد  1 2002سبتمبر  09بتاریخ دة  نعقالصادر عن جمعیة الدول الأطراف في دورتها الم 06

  2005.2دیسمبر  03المنعقدة في ، اعتمد نظامه في الدورة الرابعة للجمعیة 

  :  هیكلة الصندوق: ثانیا 

 أفراد من جنسیات مختلفة5مكون من  یشرف على الصندوق الاستئماني مجلس إدارة       

جمعیة الدول مثیل النسوي ، تنتخبهم الت إلى إضافةویراعى في ذلك التوزیع الجغرافي العادل ، 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، یجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة  3الأطراف لفترة 

  3في دورة استثنائیة كلما دعت الحاجة بشكل دوري ، إضافة إلى إمكانیة اجتماعه 

  الصندوق عمل  ةقیطر : ثالثا 

                                                           

   62، ص  القانون الدولي ، مرجع سابق  أحكامعلى ضوء  الدولیةنصر الدین بوسماحة حقوق ضحایا الجرائم -  1

الوثیقة  ،2005دیسمبر  03المنعقدة بتاریخ اعتمد نظام الصندوق الاستئماني في الدورة الرابعة لجمعیة الدول الأطراف -  2

  .  ICC-ASP/4/32  رقم

  . ، نفس المرجعمن نظام الصندوق الاستئماني  الأولالفصل  - 3
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وتأخذ هذه العملیة أشكالا ثلاث ، فإما  یعزى إلى الصندوق مهمة رئیسیة هي جبر الأضرار    

منظمة دولیة حكومیة أو لأن یكون جبر الضرر ممنوح  بصورة فردیة ، أو بصورة جماعیة أو 

  .غیر حكومیة أو منظمة وطنیة 

وتمر هذه الصورة بمرحلتین، تتمثل الأولى في حصر قائمة : جبر الضرر بصورة فردیة) 1

  .في دفع التعویضات  الثانیة فتتمثلأما  ،المستفیدین

یفرق نظام الصندوق الاستئماني في هذه المرحلة بین الحالة :  حصر قائمة المستفیدین -أ

  .التي تتمكن فیها المحكمة من تحدید هویة كل مستفید ، والحالة التي لا تتمكن فیها من ذلك 

الجبر المحكوم إذا أصدرت المحكمة أمر بإیداع مبلغ :  الضحایا في حال معرفة هویات 1-ا

" ق ا ق ا " من  98/02طبقا للقاعدة  ،به على الشخص المدان لدى الصندوق الاستئماني

تحدد فیها لجبر الضرر قائمة المستفیدین من التعویض یجب أن یتضمن البرنامج التطبیقي 

  .وجدت  إن والأوضاع الطارئة  تدابیر السریة مع مراعاة ،  وصفاتهم أسماءهم ومواطنهم

نظرا للعدد الكبیر للضحایا أحیانا : في الحالة التي لم یعرف أسماء الضحایا ومواطنهم  2-ا

أو لصعوبة إحصائهم ، تصبح عملیة وضع قائمة لهم مهمة مستحیلة، فتكتفي أمانة الصندوق 

بمجموعة الضحایا كما وردت في الإحصائیات المتعلقة نا بعرض المعطیات الدیموغرافیة و ه

الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة ، وتعرض وحدة المجني علیهم على مجلس إدارة الصندوق 

 أفرادكالقیام بدعوة ..) عرض المعطیات الدیموغرافیة(الأولجانب الخیار  إلىدة خیارات ع

الصندوق ، الذي  إدارة أمامإلى التعریف بأنفسهم  جبر الضررمن المجموعة المحتمل استفادتها 

محددا لذلك آخذا بعین الاعتبار وضعیة الضحایا ومواطنهم ، ولتكریس  أجلایضع  أنیمكن 

ممثلیهم الشرعیین  تستشیر الضحایا آو أن الصندوق لأمانةالخیارات السابقة یمكن  من أي

  . (*) 1في هذا المجال الذین یؤدون وظائفهم والتقنیین الدول المعنیة ، الخبراء،

                                                           

  65-64ص على ضوء احكام القانون الدولي الجنائي مرجع سابق ،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة ،بوسماحة نصر الدین ،-  1
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بالنسبة للتعویض فان الصندوق یحدد آلیات لدفع التعویض : مرحلة منح التعویضات–ب 

   استعمال وسطاء لتسهیل دفع التعویضات  دعت الحاجة إذاالممنوح للمستفیدین ، كما یقرر 

، الدول و المنظمات الدولیة التي تعمل بتنسیق مشترك و المقصود بالوسطاء في هذه الحالة 

إجراءات خاصة لاحقة بهذا و تضع الأمانة  ، الصندوق ومجموعة المستفیدینبین أمانة 

  .  1الإجراء الغرض منها التأكد من استلام المستفیدین لمبالغ التعویض 

وهي الحالة الأنسب في حال تواجد عدد كبیر یصعب معه :  جبر الضرر بصورة جماعیة) 2

د مشروع البرنامج التطبیقي الخاص بدفع ویجب في هذه الحالة أن یحدتطبیق الصورة الأولى 

قرار حالة عدم تحدیده في التعویض الممنوح بشكل جماعي في طبیعة هذا  التعویضات 

یجب  الأحوالالمحكمة ، وتحدید الوسائل و السبل التي یتم عبرها دفع التعویض ، و في جمیع 

في ما  وتطبق نفس القواعد. تصادق دائرة المحكمة على القرارات المتخذة في هذا الإطار  أن

  2.تم شرحه سابقا  یخص استشارة الضحایا و استعمال الوسطاء على نحو ما

  إذا قررت دائرة المحكمة بعد التشاور مع الدول المعنیة :  جبر الضرر عن طریق منظمة) 3

بجبر الضرر لمنظمة حكومیة وغیر حكومیة ، دولیة او وطنیة  و إدارة الصندوق إصدار أمر

ب ، فیحب ان یتضمن مشروع / 85یوافق علیها الصندوق بصفتها ضحیة  طبقا للقاعدة 

   :البرنامج التطبیقي العناصر التالیة 

  .المنظمة او المنظمات المعنیة ، وملخص عن اختصاصاتها المناسبة   -

  .قائمة للمهام الخاصة التي ینبغي على المنظمات المعنیة القیام بها -

المنظمة  أو الإدارةشكل من أشكال الاتفاق ، یبرم ما بین مجلس  أي أوبروتوكول اتفاق   -

  .  3طرق المراقبة و المعاینة  إلى إضافةالمعنیة لتحدید الأدوار و المسؤولیات ، 

                                                                                                                                                                                           

  . مرجع سابق.الفصل الثالث من نظام الصندوق الاستئماني   - (*)

  .، نفس المرجع  الفصل الثالث -   1

  . المرجع نفسهالفصل الرابع ، -  2

  . نفسه ، المرجعالخامس الفصل  -  3
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لرقابة  الصندوق، إلى أن جمیع هذه الطرق تخضعومن المهم الإشارة بعد تحدید مهام       

صحة انتماء كل شخص یتقدم   الأمانةتراقب  أمانة الصندوق، فبخصوص الصورة الأولى

وفقا لقرار المحكمة ، ومن ثم یتم اعتماد القائمة النهائیة  المستفیدةالفئة  إلىللصندوق 

من بین القوائم الموضوعة للاستفادة، آخذة  أولویةمعها تحدید قائمة ذات  للمستفیدین التي یمكن

 للأمانةالثالثة فان  أمابالنسبة للطریقة الثانیة ،  الأمرونفس الوضعیات الطارئة ،بعین الاعتبار 

    1.ما كانت تتوافق مع قرار المحكمة  إذاتعاین النشاطات المباشرة من قبل المنظمات  أن

  :موارد الصندوق : رابعا 

في   الأطرافلجمعیة الدول  06فیما یخص طرق تمویل الصندوق فقد حددها القرار رقم     

  : منه ، وهي  2الفقرة 

الخواص  أوالمنظمات الدولیة  أوالهبات و الاشتراكات الطوعیة المقدمة من الحكومات -

  . الأطرافتحددها مجوعة الدول  أخرىهیئات  أيالمتطوعون ، و 

الصندوق بناء على من المحكمة  إلىتي تدفع لمن الغرامات و المصادرات ا المتأتیة الأموال-

  .في حق الشخص المدان 

  .جبر الضرر  لأوامرالمدفوعة للصندوق تنفیذا  الأموال -

  2. لتمویل الصندوق الأطرافقد تحددها جمعیة الدول  أخرىموارد  أي-

  التعاون الدولي : الفرع الثاني 

رائم الدولیة  یحتل التعاون الدولي مكانة هامة في مجال كفالة احترام حقوق ضحایا الج      

ویحظى التعاون الدولي بهذه المكانة نظرا إلى مجموعة من الاعتبارات ذات الصلة بطبیعة 

                                                           

  66-65ص على ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق ، ضحایا الجرائم الدولیة  حقوق نصر الدینبوسماحة  -  1

  .63ص ،  المرجع نفسه  -  2
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و الجرائم الدولیة ن إضافة إلى حجم ونوعیة الخدمات المرتبطة بحقوق المجتمع الدولي 

  .الضحایا  

  أهمیة التعاون الدولي في تنفیذ أحكام المحكمة بشان حقوق الضحایا: أولا

ویستمد التعاون الدولي أهمیته في مجال تحصیل الحقوق للضحایا في إطار المحكمة      

 تضافرإلى اتسام الجریمة الدولیة بالخطورة الجسیمة ، بحیث یتطلب احتواءها  ،الجنائیة الدولیة

على  إیجابامن العقاب الذي سیؤثر  للإفلاتجهود الدول ، والغرض من ذلك كله وضع حد 

  1 .حظوظ الضحایا في استیفاء حقهم 

ئیة المحكمة الجنا ىالخاصة بمحاكمة المجرمین على مستو  الإجراءات أنذلك  إلىضف      

انعقاد  إلىبا غالتؤدي  أجنبیةتحتوي على عناصر  الدولیة تكتسي طابعا معقدا،لأنها 

فیرتكب مثلا مجرمون من جنسیات ائیة لدول مختلفة في آن واحد ، اختصاص هیئات قض

اخ ، لذلك یبدو ... تقع هذه الجرائم على ضحایا من جنسیات مختلفة  أومختلفة لجرائم دولیة 

من الضروري الاعتماد على التعاون الدولي في تحقیق اكبر قدر ممكن من الأهداف المرجوة 

المتابعة ، على المستویین ، توقیع العقاب على الجناة من جهة ، و تحقیق الانتصاف  من

   2.للضحایا من جهة أخرى 

 لاسیماالمحكمة لقراراتها المتعلقة بالضحایا  إنفاذالتعاون الدولي في  أهمیةكذلك تظهر      

 إمكاناتقد یتطلب  الأضرارتلبیة الموارد المادیة لتغطیة  أنالانتصاف وجبر الضرر ، في 

اذا استثنینا منها تبرعات  و الموارد البسیطة للصندوق الاستئمانيضخمة تفوق قدرة المحكمة 

لا تقتصر على الموارد الضخمة  الإمكاناتهذه  أن، كما  الأطرافو غیر  الأطرافالدول 

 أصحاب والخبراء ، وغیرهم منالممارسین القانونیین و الأخصائیین المادیة فقط بل تشمل 

                                                           

  196ص  مرجع سابق ، فیدا نجیب حمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الجنائیة الدولیة ، -  1

  .196ص  ،  المرجع نفسھ -   2
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المهن الذین یكون لهم دور كبیر في تقدیم الخدمات للضحایا ، وهو ما یجعل التكفل بكل هذه 

  1المستحیل ب  أشبه الإمكانیات من طرف جهة واحدة

  التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة أشكال: ثانیا 

 عدیدة كان تكون مع الدولتتنوع أشكال التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة في صور 

  .المنظمات الدولیة  أو

  :قسمین  إلىوتنقسم هذه الصورة بدورها : التعاون مع الدول ) 1

ملحة ،  إذ یقع لزاما على الدول  ویعتبر هذا التعاون أولویة:  الأطرافالتعاون مع الدول  -ا

 الأحكامالأطراف في معاهدة روما أن تتعاون تعاونا كاملا منذ بدئ التحقیق والى غایة تنفیذ 

النص على هذا التعاون في عدة مواد من النظام الأساسي في الباب التاسع منه الذي وقد تم 

" ن ا م ج د "من  86ت المادة حیث نص"التعاون الدولي و المساعدة القضائیة " یحمل عنوانه 

تعاونا تاما مع المحكمة سواء على هذا النظام  لأحكاموفقا  الأطرافتعاون الدول  أنعلى 

الاعتقال ( أو على مستوى المحاكمة..) التحقیق، المتابعة،توقیف المجرمین( مستوى الإجراءات

واجب " ن ا م ج د "ف في یقع على عاتق الدول الأطرا" منها  2، وتضیف الفقرة ..)المقاضاة 

  2.التعاون مع المحكمة فیما تقوم به من أعمال تكون من اختصاصها 

عن من طرف المحكمة یتم   الأطرافطلبات التعاون مع الدول  ومن المهم الإشارة أن       

تحددها كل دولة طرف عند التصدیق او ، مناسبة  أخرىاي قناة  أوطریق القناة الدبلوماسیة 

الطلب على  إلیهاكما تحافظ الدولة الموجه . المعاهدة  إلىالقبول أو الموافقة آو الانضمام 

ما یكون منها ضروریا  إلاأي طلب للتعاون ، وسریة أي من المستندات المؤیدة للطلب ، سریة 

                                                           

  126-125ص مرجع سابق ، ، على ضوء احكام القانون الدولي بوسماحة نصر الدین ، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة   -  1

  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  86المادة  -  2
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كل التدابیر المتعلقة  بالتعاون  كشفه من اجل تنفیذ الطلب ، على ان تتخذ الدول المطالبة

   1.تامین الضحایا و الشهود المحتملین و أسرهم بحمایة المعلومات لكفالة 

 أن إلااختیاري بالنسبة لها ،  أمرالدول هو  إلىتقدیم المحكمة بطلب التعاون  أنورغم       

، وفي حال عدم امتثالها لطلب التعاون مما یحول 2 الإجراءملزمة بتطبیق هذا  الأطرافالدول 

بان تحیل المسالة  الشأنتتخذ قرارا في هذا  أندون ممارسة المحاكمة لوظائفها ، جاز للمحكمة 

 إلىالواقعة  أحالكان المجلس هو من  إذاالأمن،  مجلس  أو إلى الأطرافجمعیة الدول  إلى

  .3المحكمة 

 أن" ن ا م ج د "من 05/ 87جاء في مضمون المادة :  التعاون مع الدول غیر الأطراف-ب 

دولة غیر طرف في المعاهدة على  أيسلطة التفاوض بشان تقدیم طلب مع  أیضاللمحكمة 

ترتیب سابق أو على أي أساس  أوتقدیم المساعدة القضائیة ،ویكون ذلك بناء على اتفاق 

ا كان  أن الالتزام قد ینشا في حال م، إلا الأصلمناسب ، ولا یقع  الالتزام على هذه الدول في 

متعدد الأطراف مع جمعیة الدول ، یمثل  أوالطب مقدما بناء على اتفاق ثنائي  مع المحكمة 

   4.الذي تطبقه مع دولة طرف  الإجراءمصدرا لهذا الالتزام ففي هذه الحالة تطبق المحكمة نفس 

غیر الحكومیة فقد  أوعن المنظمات الدولیة الحكومیة  أما:  التعاون مع المنظمات الدولیة) 2

یمكن اعتباره الأبرز ، كون العدید من كبیرا في مجال التعاون  لفائدة الضحایا  تقدما أحرزت

المنظمات تنشا بغرض تقدیم المساعدة للضحایا ، ویستمد هذا الدور مكانته المهمة في ان 

لاعتبارات السیاسیة و القانونیة كتلك التي تخضع المنظمات الدولیة لا تخضع لنفس الضغوط وا

  5.تخضع لها الدول في مختلف المجالات 

                                                           

   128 – 127ص  ، مرجع سابقللمحكمة الجنائیة الدولیة ، الأساسيمحمد الزیات ، الوجیز في شرح نظام روما  -  1

  199، ص ) نحو العدالة الجنائیة الدولیة ( فیدا نجیب حمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة  -  2

  130- 129محمد ، مرجع سابق ص الزیات  -  3

  .129ص المرجع نفسه ،  -  4
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كما یمكن القول في هذا الشأن أن المنظمات الدولیة غیر الحكومیة تنال حصة الأسد        

في هذا الصدد ، لأنها تعمل باستقلالیة اكبر عن قرینتها فضلا عن الدول ، وتتخذ المنظمات 

المیدانیة زمن  الأرقامكتقدیم  ،لوظیفة التعاون أدائهامختلفة في  أشكالاغیر الحكومیة  الدولیة

إلى أماكن الضحایا و التكفل بهم ، الضغط على الدول النزاعات الدولیة ، الوصول  أوالحروب 

، ونذكر من بین هذه المنظمات ، منظمة  الإعلاممن خلال وسائل  أوفي المؤتمرات الدولیة 

، ومنظمتي  وتش رایت هیومن، منظمة  الإنسانالدولیة لحقوق  الفیدرالیة،  الدولیةالعفو 

في تقدیم  ،وغیرها الكثیر، ، وقد ساهمت هته المنظمات  الدولیین الأحمرالهلال و الصلیب 

الخدمات العدیدة لفائدة الضحایا على غرار المساعدات المالیة و الرعایة الصحیة و الاجتماعیة 

مهمة الدفاع عن الضحایا ومهمة تقدیم المعلومات و الدلائل و المعطیات لجهة ، فضلا عن 

  1.الادعاء

  في مسالة حقوق الضحایا الجنائیة الدولیة  التي تواجه المحكمة العقبات:الثاني المطلب

رغم ما یحمله التقدم المحرز لمسعى الاعتراف بالمركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة      

 أن إلاللمشاركة في مختلف مراحل الدعوى ،  أوسع بما یضمن لهم مجالا " م ج د" إطارفي 

، لان هذه  الضحایا لهؤلاء نصافالإحمایة و ال ضمان  من اجل تحقیقذلك قد لا یكفي 

الضمانة تقتضي تذلیل مختلف العقبات التي من شانها إضعاف هذا المسعى لاسیما تلك التي 

تواجه المحكمة قبل انعقاد اختصاصها ، أو في مرحلة الإجراءات أو بعد المحاكمة و التي 

  . تتعلق أساسا بتنفیذ الأحكام

    صاصالعوائق الخاصة بالإجراءات و انعقاد الاخت: الفرع الأول 

من تمكن الضحایا  دون القانونیة التي قد تحول دون محاكمة المتهم ، او الأسبابتختلف 

 وأخرى) أولا(الحصول على حقوقهم ، وهي تتراوح في ذلك ما بین مشاكل تتعلق بالاختصاص 
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حیث لا زال الكثیر منها یشكل عائقا فعلیا أمام الضحایا لتحصیل ) ثانیا(تتعلق بالإجراءات

  ."  م ج د"في إطار  حقوقهم

  :العوائق المتعلقة بانعقاد الاختصاص :أولا 

تنبع مشكلة الاختصاص أساسا في أن الضحایا قد یستحیل النظر في حقوقهم أمام       

المحكمة رغم أنهم وقعوا فعلا ضحیة لجرائم خطیرة في مفهوم القانون الدولي الجنائي على 

وهي الاختصاص الشخصي ". م ج د" العامة ل  الأقل، لعدة أسباب تتعلق بالاختصاصات

  .الموضوعي  و الزمني 

"  ن ا م ج د"من  25من المادة  01نصت الفقرة :  فیما یتعلق بالاختصاص الشخصي) 1

فواضح .." الطبیعیة عملا بهذا النظام  یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص "  أنعلى 

من خلال الفقرة أن المحكمة لا تختص بالأشخاص المعنویة ، و بالتالي فان الطلبات التي 

یكون محله  أنیقدمها الضحایا، سواء تعلقت بتقدیم المعلومات أو إجراءات جبر الضرر ،ینبغي 

الخواص   أویة، المؤسسات العمومیة الأفراد ولیس الأشخاص المعنویون كالدول ،المنظمات الدول

 إمكانیة، لان 1وهو ما یقلص حظوظ الضحایا في تحصیل أهم حق وهو الحق في التعویض

التحصیل من الشخص المعنوي اكبر منها بالنسبة إلى ما یمكن تحصیله من الشخص 

نویة  المع للأشخاصإلا أن هذا لا یمنع الضحایا من مطالبتهم بتحمیل المسؤولیة . الطبیعي

  2. ، طبقا لقوانین دولیة او وطنیة  أخرىامام هیئات قضائیة 

على الجرائم التي تقع بعد " م ج د" یقتصر اختصاص :  فیما یتعلق بالاختصاص الزمني) 2

قبل هذا التاریخ ، وبذلك یكون نظام  ما إلىحیز النفاذ ، و لا ینصرف " ن ا م ج د "دخول 

 إلىالمحكمة قد تجاهل كل الجرائم التي حدثت قبل ذلك ، ویبرر اعتماد النظام لهذه الفكرة 

بنص یكون زمن وقوع  إلالا جریمة و لا عقوبة  أنالشرعیة ، الذي یقتضي  مبدأضرورة احترام 
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على الانضمام إلى المعاهدة ، و  ، إضافة إلى أن هذا الإجراء من شانه أن یحفز الدولالفعل 

المحكمة قد فتحت عهدا جدیدا في مسار تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة ، بطي ما سبق من  أن

 مبدأمآسي وأضرار، وترد على هذه المبررات انتقادات عدیدة ، فبالنسبة لمسالة الشرعیة ، فان 

 إمكانیةوهو  المبدأالشرعیة الجنائیة الدولیة ، یتطلب وفقا للممارسات السابقة تطبیق جزئي لهذا 

كما حدث في المحاكم القواعد العرفیة في تطبیق قواعد القانون الدولي الجنائي  إلىالاستناد 

الحقائق فلا یتم بطمس  - في نظرنا –، أما عن تحقیق العدالة  1العسكریة لنورمبورغ و طوكیو 

و إهدارها  وذلك بتناسي المجرمین أو الصفح عنهم و إعفائهم من العقوبة ، وإنما بإظهارها و 

  .یستحقونه، حتى یكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القیام بأفعالهم  نالذیعلى  توقیع العقاب 

تتمثل العقبات التي تتعلق بهذا الاختصاص ، في :  فیما یتعلق بالاختصاص الموضوعي) 3

اقتصار اختصاص المحكمة الموضوعي لأربع جرائم فقط، في حین معیار الخطورة و الجسامة 

الذي یستند علیه النظام في تجریمه للأفعال یشمل الكثیر من الجرائم غیر المدرجة فیه ، والتي 

الإرهابیة أو جرائم المتاجرة بالمؤثرات العقلیة یقع الكثیر من الأشخاص ضحیة لها ، كالجرائم 

أكثر إلا أنه استقر في آخر المطاف رغم احتواء مسودة النظام الأساسي على قائمة تضم جرائم 

كون المادة  إلىمنه ، ویمكن الرد على هذه النقطة  05ة دالواردة في الما الأربععلى الجرائم 

، وذلك  باعتمادها معیارا عاما ، على  أخرىجرائم  لإدراجمن النظام تركت المجال مفتوحا  05

   2.من النظام  123والمادة  121تعدیل للنظام وفق المادة  إطاریكون ذلك في  أن

  

  

                                                           

ان هذا المبدأ و ان : " نورمبورغ في رده على الدفع بعدم المشروعیة ، بالقول أقر هذا المبدأ النائب  العام من لمحكمة   -  1

اذ لا تقتصر مصادر التجریم في هذا القانون على ... كان واجب الاحترام في القانون الدولي الجنائي لكنه ذو مدلول خاص 

د القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي  ، انظر علي عب" المعاهدات و الاتفاقیات الشارعة بل یعد العرف مصدرا أساسیا 

  252- 251، ص  2001،  01ط ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،"الجرائم الدولیة ،المحاكم الجنائیة الدولیة  أهم"

  . 18، ص مرجع سابق خدیم نبیل ، استیفاء حقوق ضحایا الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، بن   -  2
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  :  المسائل المتعلقة بالإجراءات: ثانیا 

طلب حق الضحایا في الحصول على العدالة بعد انعقاد اختصاص المحكمة عدم یت       

الاصطدام ببعض العوائق الإجرائیة ، إلا أن هذا الأمر لا یجد تطبیقه بشكل كلي ، فهناك عدة 

عوائق ما زالت تقف حائلا دون تحقیق هذه الغایة من أبرزها هي تلك الصلاحیة الممنوحة 

المقاضاة  أوالتحقیق  أویر ، وهو سلطته بإرجاء بدئ التحقیق لمجلس الأمن في إجراء خط

التي تمنحه هذه الصلاحیة و التي تستند بدورها على " ن ا م ج د " من  16طبقا للمادة 

، فلمجلس الأمن صلاحیاته العامة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

لة یرى انها احتوت جریمة  تدخل في اختصاص كما ذكرنا سابقا صلاحیة إحالة أي حا

منه   42و 39،41المحكمة ، وذلك بمقتضى الفصل السابع من المیثاق لاسیما المواد 

وقد منحت هذه الصلاحیة لمجلس الأمن بمبرر  "  ن ا م ج د " من  13وبمقتضى المادة 

هذا " ن ا م ج د"من  16تمنح المادة  ،  وبنفس المبررالدولیین  الأمنوجود تهدید للسلم و 

التحقیق و المقاضاة ، والتي تعتبر تعدي صریح على استقلالیة         إرجاءالجهاز صلاحیة 

   1.وظائفها  تأدیةفي " م ج د " 

البدء أو المضي قرارا یطلب فیه من المحكمة عدم  الأمنوعلیه فانه متى اتخذ مجلس        

رئیس المحكمة  إلىفان الأمین العام یحیل هذا الطلب على الفور  المقاضاة، أوفي التحقیق 

   2.وعلى المحكمة التقید بهذا القرار و تنفیذه 

 الأمنتحكم مجلس  أنوتظهر خطورة هذا الإجراء على مستوى حقوق الضحایا، في       

بوصفه جهازا دولیا تسیطر علیه السیاسة لا مقتضیات العدالة ، یجعل من الشك یقینا حول 

  .عدة مرات  تأجیلهاما تم  إذانزاهة المحاكمة الجنائیة الدولیة ، لاسیما 

                                                           

لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب هذا النظام  " على "  م ج د"من النظام الأساسي لـ  16نصت المادة  -  1

عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن المجلس بموجب  اثنيالأساسي لمدة 

  " ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها, الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

  195سابق ص  ع ، مرجركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیةمبن بو عبد الله مونیة ، ال - 2
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" ن ا م ج د"من  16نص المادة  أنویبرر المؤیدون لمنح المجلس هذه الصلاحیة ،       

یفشل عملیة سلام كان قد  أنتحقیق  یمكن  أوجاءت لتمنح المجلس سلطة تعطیل محاكمة 

سلام بمفاوضات المحكمة یرتبط ارتباطا مباشرا  أمام، كان یكون المتابع  الأمنبادر بها مجلس 

  . 1یقودها المجلس 

تقادات من مع حقوق الضحایا یجعلها موضع ان إعمالهاتعارض هذه المادة عند  أن إلا      

السلام الذي  إحلال بمبررتهدر حقوقهم  لأنهاقبل الحقوقیین و الناشطین في هذا المجال ، 

  .المجرمون  إلاغالبا ما یفشل و لا یجني ثماره 

  " م ج د "  لإنشاءالعوائق المرتبطة بمعارضة الولایات المتحدة الامریكیة : الفرع الثاني 

على رأس السلطة التنفیذیة " بوش  رشو ج" السابق  الأمریكيالرئیس  إدارةحلت  أنمنذ        

في البلاد  ، أخذت الولایات المتحدة تعارض و بقوة إنفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

اتفاقیات منافیة للمبادئ التي تعتمدها  إبراموذلك بممارسة الضغوطات على الدول و الدولیة 

حلیفها الدائم الكیان الصهیوني قد نحا هذا النحو وكان له دور لا  أنالمحكمة،  و لا شك 

  2. الشأنیستهان به  في هذا 

  لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  " و م أ"معارضة :  أولا

على معاهدة روما للانضمام " كلینتون" الأمریكي في عهد الرئیس "  و م أ" وقع ممثل الـ       

كلینتون وقدمت " محل " بوش " لدولیة ، إلا انه وبعد ذلك  حلت إدارة إلى المحكمة الجنائیة ا

للانضمام للمعاهدة ، و بالتالي عدم التزامها "  و م أ"بیانا إلى الأمم المتحدة تعلن فیه رفض 

،  الذي وقعته إدارة كلینتون بغرض 2000دیسمبر  21بالموجبات القانونیة المترتبة على توقیع 

ترید حمایة موظفیها  لأنهاتعارض وجود المحكمة "  و م أ" لحین و الانضمام ، ومنذ ذلك ا

                                                           

المركز الجامعي خنشلة  بن بو عبد االله نورة ، اثر مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة ماجستیر ،  -  1

  107، ص  2009- 2008الجزائر ،

  .180القوة ، مرجع سابق ، ص  قانون، المحكمة الجنائیة الدولیة ، بین قوة القانون و یوسف مولود  دول -  2
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مظاهر هذه المعارضة هي الاتفاقیات  أكثرت العاملین في حفظ السلام على حد قولها ، وكان

، كالكویت و الهند "  م ج د"مع دول أطراف في معاهدة روما المنشاة لـ "  و م أ" التي عقدتها 

وفقا للمادة " م ج د"أمام اخ ، تمنع فیها هذه الدول من تسلیم الأمریكیین لیمثلوا ..و رومانیا 

  . 1 "ن ا م ج د"من  98

الذي یمنع   "حمایة أعضاء الخدمة الأمریكیین"إضافة إلى تشریعات داخلیة كقانون       

الوكالات الحكومیة الامریكیة من التعاون مع المحكمة ، كما یمنع التعاون مع الدول الأطراف 

استخدام المحكمة ، ویجیز هذا القانون  أحكامفي المعاهدة والدعم و المساعدة العسكریة لتنفیذ 

دولة بالنیابة عنها  أیة أو ،" م ج د" تسجنه  أوتوقفه  أمریكيمواطن  أيسراح  طلاقلإالقوة 

المتعلقة  الآمنضد كل قرارات مجلس  ،أنها ستمارس حق الفیتو"  و م ا"إضافة إلى إعلان 

  2." م ج د" بحفظ السلام و المتعلقة بالتعاون مع 

لمحكمة الجنائیة الدولیة من طرف ضد ا"   و م ا" ولا شك أن هذا الموقف العدائي        

سیكون له تأثیر سلبي لا محال على الضحایا ، نظرا لتعطیل أداء المحكمة الوظیفي ، أو 

  3. "  و م ا" التأثیر على نزاهة أحكامها على الأقل التي تبقى عرضة لضغوط 

   معارضة الكیان الصهیوني لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة :ثانیا 

ترجع معارضة الكیان الصهیوني للمحكمة الجنائیة الدولیة أساسا إلى إدراج جریمة       

على ضمن اختصاصاتها ، وكانت تبرر هذه المعارضة إلى عدم اتفاق المجتمع الدولي  العدوان

                                                           

لا یجوز للمحكمة ان توجه طلب تقدیم یتطلب من الدولة "  على "  ن ا م ج د" من  98من المادة  02الفقرة نصت  - 1

تتصرف على نحو لا یتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط  أنالطلب  إلیهاالموجه 

عاجزة " و م ا "وهو ما یجعل من الدول الموقعة لاتفاقیة منع التسلیم مع ." ..المحكمة  إلىلتقدیم شخص تابع لتلك الدولة 

   الأساسيانظر محمد الزیات ، الوجیز في شرح نظام روما " ن ا م ج د "قانونیا من التسلیم و على نحو لا یتعارض مع 

  . 148مرجع سابق ص 

   54ص مرجع سابق ، جنائیة الدولیة ، نحو العدالة الفیدا نجیب حمد ، المحكمة الجنائیة الدولیة  -  2

  .176- 157المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة  القانون و قانون القوة ، ص ، انظر ، ولد یوسف مولود  أكثرللتفصیل  -  3
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، في حین أن التعریف  في نظام المحكمة  الدول الأعضاء فضلا عن إعطاء تعریف دقیق لها 

  1.یجب أن یسبق التجریم 

الكیان  أصبحوبعد تعریف الجریمة  وإدراجها ضمن الاختصاصات الموضوعیة للمحكمة       

تدخل في اطار الافعال التي ترتكبها دول ضد  إلى مبرر آخر وهو أن جریمة العدوانیستند 

  .لقواعد  القانون الدولي الإنساني انتهاكا  الأفراددول ولیست ضمن الجرائم التي یرتكبها 

" معارضة الكیان الصهیوني للمحكمة هو اعتبار نظام روما الاساسي  أسبابمن  كذلكو      

التي نصت على انه من بین الافعال التي  08وفقا للمادة ، الاستیطان من قبیل جرائم الحرب 

غیر مباشر بنقل جزء من قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر او (  :هذه الجریمةتشكل 

  . 2 ..)التي تحتلها  الأراضي إلىسكانها المدنیین 

أكد تقریر :  جنائیة الدولیةثبوت قیام الكیان الصهیوني لجرائم من اختصاص المحكمة ال) 1

، أن " العفو الدولیة " و منظمة  " اونروا"وكالة  أعدتها أخرىتقاریر  إلى إضافة، 3" ستونغولد"

دیسمبر  27على غزة في الفترة الممتدة من  حربال أثناءت الإسرائیلي قامقوات الاحتلال 

القانون الدولي الجنائي و  لأحكام، بارتكاب جرائم مخالفة  2009جانفي  18الى  2008

  . 4للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيالمخالفة للنظام  بالأخص

على الرغم :  غزةفي الجرائم الدولیة مرتكبي ز المحكمة الجنائیة الدولیة على متابعة عج) 2

من قیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة السیاسیین و العسكریین للكیان الصهیوني ، وفقا لنظام 

متعلقة بقواعد  لأسبابالمحكمة عجزت عن ملاحقة هؤلاء المجرمین  أن إلاروما الأساسي 

ما  الأمنالنظام نفسها الذي یقتضي في بعض مواده وجوب تحریك الدعوى من طرف مجلس 

                                                           

  .وما بعدها  53فیدا نجیب حمد ، مرجع سابق ، ص  -  1

  181- 180المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة القانون و قانون القوة ، ص  : ولد یوسف مولود -  2

 للجمعیة العامة للأمم المتحدة  ، الدورة الثانیة عشرالمعروف باسم تقریر غولدستون  الإنسانتقریر مجلس حقوق انظر  -  3

   2009سبتمبر  23 بتاریخ   )A/HRC/12/48(من جدول الأعمال  الوثیقة  07البند 

  188ولد یوسف مولود ، نفس المرجع ، ص  -  4
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لم تكن الدولة طرفا في النظام ، وهذا ینطبق على الكیان الصهیوني ، و لان هذا الجهاز 

فلا جدوى من أن یأمل ضحایا الحرب في " و م ا"وهي  –تهیمن علیه اكبر دولة حلیفة للكیان 

    1.حالة الوقائع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة قرار من مجلس الأمن لإ إصدار زة غ

  العوائق المرتبطة بتنفیذ أحكام صادرة عن المحكمة : الفرع الثالث 

تنفذ على ارض الواقع لكنها لا  أحكاماتصدر المحكمة الجنائیة الدولیة  الأحیانفي بعض       

  .بمسالة التعاون الدولي ،وأخرى تتعلق بظروف الضحایا أنفسهم منها ما یتعلق عدیدة، لأسباب 

   بالتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام العقبات المتعلقة :  أولا

نفسها و التي التزمت بها الدول مشاكل عدیدة تتعلق بقوانین التنفیذ  أثار تنفیذ الأحكام        

تحدید الجهة التي تتولى تنفیذها وهي الأطراف أو غیر الأطراف مع المحكمة ، ومن أبرزها 

هذه الأخیرة هذا الواجب ، ولان یقع على عاتق  إذ، التي التزمت بذلك   أوالأطراف  الدول

المحكمة تفتقر إلى وسائل تنفیذ الأحكام الصادرة عنها، تتخذ لسد هذه الثغرة من النظم التنفیذیة 

بعقوبات مالیة كالغرامة  أوات سالبة للحریة بعقوب الأحكامتعلقت هته  سواءللدول وسیلة لذلك ، 

    2.، إضافة إلى الجزاءات المدنیة لفائدة الضحایا  و المصادرة

ون الدول مع المحكمة لا بضرورة تعا" ن ا م ج د " الالتزام الذي اقره  مثل هذا   أن إلا       

أي رادع  فعلي یمكن  الشأنباره سوى التزام شكلي ، لان النظام لم یتضمن في هذا یمكن اعت

بالتزاماتها ناهیك عن الدول غیر طرف ، رغم أن  إخلالهاتسلیطه على الدولة الطرف في حال 

تتخذ المحكمة قرارا إحالة المسالة على  أن: على حالتین هما  07/ 87النظام نص في المادة 

أحال الدعوى  مجلس الأمن إذا كان هذا الأخیر هو من إلىإحالتها  أوجمعیة الدول الأطراف 

كون جمعیة الدول ، فبالنسبة للحالة الأولى هناك شك كبیر في فعالیتها . 3إلى المحكمة 

                                                           

  .197المرجع نفسه ،ص ولد یوسف مولود ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة القانون و قانون القوة ،  -  1

   . 64ص  2016المصریة للنشر و التوزیع ، مصر   الزیات محمد ، آلیات تنفیذ احكام المحكمة الجنائیة الدولیة ،     -  2

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة  الأساسيمن النظام  07الفقرة  87المادة  -  3
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قیع إجراءات ردعیة بشان هذه الدول ، أما بالنسبة للإجراء لم یمنح لها الحق في تو  الأطراف

من میثاق ل السابع صانه أكثر فعالیة لان مجلس الأمن یملك آلیة ردع طبقا للف الثاني فیبدوا

انه مع ذلك فالإحالة للمجلس تقتصر فقط على  إلاالمتحدة الذي یخوله هذه السلطة ،  الأمم

  1.المسائل التي أحالها هذا الأخیر للمحكمة 

  بعد المحكمة عن الضحایا : ثانیا 

یكون  أن، ذلك انه من المهم  العدید من المنظمات غیر الحكومیةهذه النقطة  أثارت     

للمحكمة  مكاتب تابعة لها في الدول التي یوجد بها قضایا اختصت بها المحكمة ، و بالفعل 

، مثل ما حدث في  الأمرالمنظمات غیر الحكومیة عن هذا  أعربتفانه في  كثیرا الحالات 

وحسب مختلف التقاریر الصادرة عن هذه المنظمات فان المحكمة لم تكن قادرة على ،" أوغندا"

لأنها بعیدة عن الأشخاص ، وهم بحاجة إلى تحقیق نظام لا مركزي العمل بصورة جیدة 

یمكن معه   –على الأقل في ما یخص تطبیق الإجراءات المتعلقة بالضحایا  -للمحكمة 

   2 .محكمة ال خدمات و عملیات الاستفادة من 

ونذكر انه من بین أثار بعد المحكمة عن الضحایا عدم وجود آلیات للتعریف بها في      

نادرا ما نجد  هالأماكن التي تشهد جرائم دولیة ، ففي تقریر لمنظمة العفو الدولیة وجدت ان

  . 3على علم بوجود هیئة قضائیة دولیة یمكن من خلالها تحصیل حقوقهم  أفراد أوضحایا 

  

                                                           

  212-211بن بو عبد االله مونیة ، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ، ص  -  1

  210، ص نفس المرجع بن بو عبد االله مونیة ،  -  2

3 -Fidh ; «  Manuel à l’attention des victimes , de leurs représentants légaux et des ONG  sur les 
droits des victimes devant la cour pénal internationale » , 23 avril 2007 . 
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  خاتمة 

نخلص في نهایة هذه الدراسة التي تناولت المسائل المختلفة التي یطرحها البحث في       

اختیار  أسبابذكره في المقدمة من ، و بناء على ما تم المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة 

  : التالیة  الاستنتاجات الدراسة یمكن سرد إشكالیةعلى  الإجابةو  الأهداف إلىالموضوع ، 

المجتمع و الفقه ساعد في اعتراف تحدید مفهوم الضحیة في القانون الدولي الجنائي  إن      

     الدولیین بمركزه القانوني و یدخل في خضم الجهود الدولیة المبذولة لتحقیق هذا المسعى  

شخص انتهكت حقوقه الأساسیة بسبب " و خلاصة المفاهیم فإن ضحیة الجریمة الدولیة هو 

  ."ضرر لحقه من جریمة دولیة 

الجهود المبذولة فردیا  إطارفي خطوة مستحسنة ، قامت مجموعة معتبرة من الدول في       

نائي العالمي لنفس الغرض بتوسیع نطاق ولایتها القضائیة الجنائیة ، لتشمل الاختصاص الج

على الجرائم الدولیة بغرض تفعیل قواعد القانون الدولي الجنائي ، التي لطالما شكلت الحدود 

التي ترتبت على تطبیق لهذا المبدأ على مستوى  الآثارالسیاسیة عائقا لها ، وكان من أهم 

  .الممكن  الإطارحقوق الضحایا هو كفالة نسبیة لحق الانتصاف و جبر الضرر في 

تنحصر في الحقوق القضائیة المعروفة ، لذلك تقوم بعض  أنلكن هذه الجهود لا یجب        

  .تستوفى أولا  أنمكملة للحقوق الأساسیة التي یجب  أخرىحقوق  بإدراجالدول 

للعدالة الجنائیة الدولیة التقلیدیة وقد اهتم القضاء الدولي الجنائي الخاص بتطبیق الفكرة        

لتركیز على ترتیب عقوبات على الجاني ، مهملا بذلك حقوق الضحایا رغم أن التي تقتضي ا

هو إنصاف الضحایا الذین لعبوا دورا كبیرا في إنشائه ، وذلك عن طریق نظالهم  منتظراما كان 

مع المنظمات الحقوقیة ، وهو الأمر الذي جعل الكثیر من الناشطین الحقوقیین ینتقدون هذا 

  .القضاء و الإجحاف في حق الضحایا ، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة لوقف إقامة هذا القضاء
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ل فقد كان دور المحكمة الجنائیة الدولیة أكثر نفعا ، فقد ركز النظام و في المقاب       

الأساسي لها بشكل ملفت على ضحایا الجرائم الدولیة ، بحیث یمكن اعتباره أول نظام قضائي 

شكل معه منعطفا حاسما في تكریس  دولي یخصص العدید من مواده لحقوق الضحایا ، وهو ما

  .المركز القانوني لهذه الفئة 

بشكل مطلق ، فلا تزال الكثیر  من المسائل تشكل  به لا یجب القول الأمرهذا  أنإلا        

عوائق تتعلق  أوعائقا فعلیا ، سواء ما تعلق ببعض المواد المدرجة في النظام بحد ذاته ، 

یا یر بالتعامل مع القضاالسیاسیة و ازدواجیة المعای الاعتباراتبالتأثیر على أداء عملها في ظل 

  . المختلفة عبر العالم 

و سبل من شأنها  اقتراحاتیمكن إدراج عدة  إلیها المتوصلومن خلال هذه النتائج        

  :تحسین وضع الضحایا و تكریس فعال للمركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة 

 إماالطریقین ،  بأحد بالأخذتطبیق أوسع لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي للدول و ذلك  -

نصوص قانونیة في تشریعاتها العقابیة ، وذلك بتجریم مختلف الجرائم الدولیة ، و تحدید  بإدراج

الطریق الثاني فو الاكتفاء بالإحالة في التأسیس القانوني أثناء  أما، عقوبات على مرتكبیها 

صادقت علیها التي  نصوص الاتفاقیات الدولیة المجرمة للجرائم الدولیة ، و  إلىالمحاكمة 

الدولي الذي یقتضي سمو نصوص  بالمبدأالكثیر من الدول تعترف  أنالدولة من قبل ، بما 

  . الاتفاقیات الدولیة على التشریع الوطني ، و إلا فسیظل إقرارها مجرد حبر على ورق 

، فمن الناحیة النظریة  اللبسهذه النقطة أن المشرع الجزائري وقع في نفس  و ننوه في      

   ،رغم  1نجد أن الدولة الجزائریة قد وقعت على مجمل الاتفاقیات ذات الصلة بالجرائم الدولیة 

                                                           

 

الجماعیة و المعاقبة علیها ، الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  الإبادةعلى غرار اتفاقیة منع جریمة  -  1

العنصري ، اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة و اللاانسانیة المهینة ،الاتفاقیة العربیة المناهضة 

 ) اخ ..الإرهابلجریمة 
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جعلت من مبدأ سمو الاتفاقیات الدولیة على  1من الدستور الجزائري  132كون المادة  

ن تطبیق نصوص  دستوریا إلا انه ومن الناحیة العملیة من غیر الممك مبدأالتشریع الوطني 

، ومردّ ذلك هو أن 2الاتفاقیة ذات صلة بالجرائم الدولیة من طرف القاضي الجنائي تلقائیا 

لا  إذقواعد القانون الدولي في مجال التجریم و العقاب لا تكون صالحة من حیث التطبیق ، 

، و علیه لا یمكن للقاضي تطبیقها  3 المقررة  مقدار العقوبة أوتتضمن أحكامها الشق الجزائي 

تبنى المشرع قانونا یسد الثغرات الموجودة فیها ، أو ان یدرج هذه الجرائم حسب الطریقة  إذا إلا

  .في تشریع الجنائي  الأولى

ضرورة التزام الدول التي تبرمها لاسیما مع المنظمات الدولیة الحكومیة غیر الحكومیة التي  -

  .الجرائم الدولیة خاصة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة  بضحایاتعنى بالعنایة 

الالتزامات باحترام و كفالة حقوق  أنكما ینبغي التنویه أیضا كقاعدة عامة وعلى  الرغم من     

التي تنشأ بمجرد تصدیق الدول  الإنسانضحایا الجرائم الدولیة للانتهاكات الجسیمة لحقوق 

بصیغة  –هذه الالتزامات  أي –لیة ذات الصلة بحمایة هذه الحقوق لا ترد على اتفاقیات دو 

على أي هذه الأخیرة تتحمل  أن إلاصریحة أو انه لا یوجد ما یجبر الدول على التحكم فیها 

حال واجبا قانونیا و أخلاقیا بأداء التزاماتها التعاهدیة بنیة حسنة ، وان هذه القاعدة قد تم 

، فالفشل في منع وقوع  4لقانون المعاهدات   فیینامن اتفاقیة  62تكریسها من خلال المادة 

                                                           

  ) ر الیه في قائمة المراجعالمشا. (من الدستور الجزائري  132المادة  -  1

: انظر ..." لا جریمة و لا عقوبة الا بنص "  انه من قانون العقوبات الجزائري و بشكل صریح على  01تنص المادة  - 2

  .المتضمن المعدل و المتمم  1966جوان  08المرخ في 156- 66قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 

  . 88عصماني لیلى ، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة ، مرجع سابق ، ص  -  3

اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  4

، وقد عقد المؤتمر في دورتین في فیینا خلال 1967دیسمبر  6المؤرخ في  2287، ورقم 1966دیسمبر  5المؤرخ في  2166

في ختام أعماله  الاتفاقیة، واعتمدت 1969 ماي 22ریل إلى فا 9وخلال الفترة من  1968 ماي 24مارس إلى 26الفترة من 

  .1980 جانفي  27ودخلت حیز النفاذ في ،   1969 ماي 22في 
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فشل  وألاسیما التي تشكل جرائم دولیة  الإنسانيالجسیمة في القانون الدولي  الانتهاكات

 أنیعني على متابعة التحقیقات و تحریك الدعوى  –عند الاقتضاء  –التحقیق فیها او العمل 

مسؤولیة دولیة بسبب خرق للقانون  أمامالدولة تقوض التزاماتها الدولیة ، ومن هنا تجد نفسها 

  . الدولي 

جب العمل على على مستوى الحقوق المرتبطة بالدعوى الجنائیة موضوع الجرائم الدولیة ، ی -

ومسایرة المبادئ العالمیة بحقوق الإنسان التي تنم على مساعدات قضائیة  الحقوقتطویر هذه 

للموظفین الذین   التقنیةو أخرى ذات طابع مغایر ، كالتي تتعلق بتطویر القدرات المهنیة و 

اء اللازم یعملون في قطاع العدالة الجنائیة كرجال الأمن و مساعدو القضاء في إطار الاحتو 

سیما ضحایا النزاعات المسلحة ، فضلا عن من طرف هؤلاء الموظفین ،  لا لمعاناة الضحیة

ضحایا  –التعاون على تقدیم المساعدة المادیة و المعنویة للضحایا خصوصا هذا النوع 

دون وساطة  إلیهاالوصول  الإنسانیةالمنظمات  أفرادالتي یصعب على  –النزاعات المسلحة 

  .دولة تكفل حمایتهم 

في  –لتذلیل العقبات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة فهي عن الحلول المقترحة  أما       

، و ذلك بتوسیع نطاق  الأساسيمن نظامها  05العمل من أجل تعدیل المادة  – نظرنا

یة على الأقل تلك المحكمة الموضوعي ، وضم اكبر عدد ممكن من الجرائم الدول اختصاص

ن ا م ج " مع الأخذ بالحسبان ان الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة ،  المنصوص علیها في معظم

 جاءت  05من المادة  الفقرة الأولىل ، وان التعدیأقرت مثل هذا  منه 121في مادت " د

في تجریم الأفعال ، قبل أن تحصر نفس الفقرة الاختصاص بالجرائم الأربعة عامة بصیغة 

  .سابقا المتطرق إلیها 

تفعیل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة ، إضافة إلى وضع حد للضغوطات   -

الممارسة على المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف مجموعة الدول الضاغطة و على رأسها     

،وذلك بتعدیل جمعیة الدول الأطرف في معاهدة روما لبعض " الكیان الصهیوني " و "  م او " 
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"  ن أ م ج د" من  16المواد او حذفها ،و التي تتیح للدول ممارسة ضغوطات كالمادة من 

ووقف التحقیق ، رغم كونه مؤسسة سیاسیة و لیست  إرجاءالتي تخول مجلس الأمن سلطتي 

من صلاحیة المحكمة في إلزام الدول  تقیدمن نفس النظام التي  98قضائیة ، و المادة 

  .في هذه المواد  النظر بإعادةبتسلیم المجرمین ، وذلك  الأطراف

نشیر إلى أنه رغم التقدم الذي أحرزه المركز القانوني لضحایا الجرائم  الختامو في        

، إلا أن حقوق هذه الفئة لا تزال مهدورة من الناحیة " ن ا م ج د " الدولیة لاسیما على مستوى 

تحصد المئات بل الآلاف –و إلى غایة كتابة هذه الأسطر  –فلا تزال الجرائم الدولیة . العملیة

میا و على مرأى المجتمع الدولي ، فهذا الأمر و إن دلّ على شيء فانه یدل من الضحایا یو 

فإما أن قواعد القانون الدولي الجنائي قواعد فضفاضة بما یكفي لتأویل كل : على أحد الأمرین 

من أراد التملص منها حسب أهوائه ، أو وان هناك ازدواجیة في المعاییر للتعامل مع القضایا 

  .   - و ما ندعمهو ه -الدولیة ، 

  

  



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إلىممثلیهم  أونموذج  او استمارة طلب الاشتراك الذي یقدمه الضحایا  01الملحق رقم 

المحكمة الجنائیة الدولیة قصد الاشتراك في الإجراءات التي تباشرها هذه الأخیرة في صدد 

 .التحقیق بجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها 

 

التابعة للنظام الاساسي للمحكمة القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات جزء من  02الملحق رقم 

. لتي تباشر المحكمة اختصاصها علیها المتعلق بضحایا الجرائم الدولیة االجنائیة الدولیة و 

 . 99إلى  85وهي القواعد من 



Veuillez remplir le présent formulaire si vous estimez 
avoir subi un préjudice du fait de la commission d’un 
crime relevant de la compétence de la Cour pénale 
internationale (CPI) et  si vous souhaitez participer aux 
procédures portées devant la CPI en communiquant vos 
observations, vues ou préoccupations, ou si vous agissez 
au nom d’une telle personne. 

Le présent formulaire a été conçu pour vous aider à 
fournir les informations nécessaires à la Cour afin qu’elle 
statue sur votre demande de participation. Le fait de 
remplir ce formulaire ne conduira pas automatiquement 
à l’acceptation de votre demande de participation à la 
procédure. 

Les informations fournies dans ce formulaire seront 
transmises aux juges d’une chambre de la CPI, qui se 
prononceront sur votre demande. Veuillez noter qu’en 
raison de la longueur des procédures pénales, l’examen 
de votre demande de participation par la Cour peut 
prendre un certain temps. 

Avant de remplir le présent formulaire, veuillez lire le 
guide ci-joint qui vous aidera à procéder correctement. 
Le guide explique : 
•  ce qu’est la Cour pénale internationale ;
•  le but du formulaire et ce qu’il en adviendra ;
•   comment remplir chaque section du formulaire  

(veuillez noter que chaque section du formulaire 
correspond à la même section dans le guide).  

FORMULAIRE STANDARD DE DEMANDE DE PARTICIPATION À UNE PROCÉDURE 
DEVANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 

RÉSERVÉ AUX PERSONNES PHYSIQUES ET AUX PERSONNES AGISSANT EN LEUR NOM

Qui doit utiliser ce formulaire ? 

Une victime demandant à participer à la procédure 
devant la CPI
Pour la CPI, une victime est une personne ayant subi un 
préjudice en conséquence de la commission d’un crime 
relevant de la compétence de la Cour.

☞  Les victimes qui sont des personnes morales doivent 
utiliser le FORMULAIRE DE PARTICIPATION-2.

Une personne agissant au nom de la victime 
Lorsque la victime est mineure ou souffre d’un handicap 
l’empêchant d’agir en son nom propre, une autre 
personne peut agir en son nom. Lorsque la victime est 
décédée, une personne peut également agir en son 

nom. Par ailleurs, il est possible de formuler la demande 
avec le consentement de la victime. Dans tous ces 
cas, la personne formulant la demande doit remplir la 
section B.

Une personne assistant la victime 
Aussi bien la victime que la personne agissant en son 
nom peuvent être assistées par un tiers au moment 
de remplir ce formulaire. Tel sera par exemple le cas 
lorsque soit la victime, soit la personne agissant en 
son nom, sont incapables de lire et d’écrire. Toute 
personne offrant une telle assistance doit remplir la 
section I.

Veuillez noter qu’il faut remplir un formulaire par 
victime. 

NOTA BENE

Ce formulaire et le processus relatif à votre demande sont gratuits. En effet, la CPI ne vous fera rien payer, et 
ce, à quelque stade du processus que ce soit. 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION-1



Avertissement concernant la divulgation 
d’informations : 

Les informations fournies dans le présent formulaire 
peuvent être transmises à la Défense et à l’Accusation. 
En outre, ces informations peuvent, en tout ou en 
partie, être communiquées au public au cours de la 
procédure. Si, pour des raisons liées à votre sécurité 
ou à votre bien-être, vous souhaitez que tout ou partie 
de ces informations ne soient pas communiquées 
à une partie ni rendues publiques, veuillez cocher 
les cases correspondantes dans la section H et 
fournir les renseignements demandés. Les juges se 
prononceront sur cette requête et leur décision vous 
sera communiquée. 

Le formulaire doit être envoyé directement à l’une 
des adresses suivantes :
 
SIÈGE DE LA CPI 
 
Cour pénale internationale
Section de la participation des victimes et des 
réparations (SPVR)
Boîte postale 19519 - 2500 CM La Haye
Pays-Bas
Fax: + 31 70 515 9100
E-mail: vprsapplications@icc-cpi.int
 
BUREAUX EXTÉRIEURS DE LA CPI  
 
Bureau extérieur de la CPI à Kampala
Section de la participation des victimes et des 
réparations (SPVR)
Boîte postale 72735- Kampala
Téléphone: + 256 77 2 706062
 
Bureau extérieur de la CPI à Kinshasa
Section de la participation des victimes et des 
réparations (SPVR)
Téléphone: + 243 998011426, + 243 998011403

Instructions:

En remplissant le formulaire, veuillez tenir compte de 
ce qui suit : 

•   Veuillez remplir le formulaire aussi complètement 
que possible 

•   Veuillez dactylographier vos réponses ou les écrire 
clairement. 

•   Veuillez joindre des feuillets supplémentaires si 
l’espace prévu pour répondre aux questions n’est 
pas suffisant.  

•  Veuillez signer le formulaire ou apposer l’empreinte 
de votre pouce ou toute autre marque à l’endroit 
indiqué à la fin de la section J. 

•   Veuillez également apposer vos initiales dans la 
case au bas de chaque page, ainsi que sur chaque 
page des documents joints, afin d’éviter la perte 
de certaines d’entre elles. 

•   Veuillez fournir copie des documents demandés, 
dans toute la mesure du possible. Votre demande 
sera prise en considération même si vous ne les 
avez pas. Si possible, veuillez agrafer ensemble 
toutes les pages de votre demande ainsi que tous 
les documents fournis. N’envoyez pas d’originaux à 
ce stade, mais conservez-les soigneusement car la 
Cour pourrait vous les demander ultérieurement. 

Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce 
formulaire, vous pouvez contacter la CPI ou un 
un de ses bureaux extérieurs afin d’entrer en 
relation avec une personne qui soit proche de 
chez vous et capable de vous aider à remplir ce 
formulaire. 
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SECTION A

INFORMATIONS CONCERNANT LA VICTIME. Voir la section A du guide.

 Avez-vous déjà rempli une demande de participation ou de réparation auprès de la CPI  ?

 ■ Oui ■ Non

 Si oui, quand ?

 Jour    Mois   Année 

 Si vous avez un numéro de dossier, veuillez l’indiquer :
  

 VPRS-   
/
    

– 
   

/
   

1. Nom(s) de famille/Post nom : 

2. Prénom(s)/Alias : 

3. Veuillez fournir les informations suivantes :

Nom du père : 

Nom de la mère : 

Nom du parent le plus proche ou, si vous avez moins de 18 ans, nom du représentant :

4. Sexe :  ■ Féminin  ■ Masculin

5. Âge ou, s’il est inconnu, âge approximatif :    

 ou date de naissance ou, si elle est inconnue, date de naissance approximative :  
 
 Jour   Mois   Année 

6. Lieu de naissance : 

7. Nationalité(s):

8. A quel groupe ethnique/tribu appartenez-vous ?  

N. B. : le formulaire et le processus relatif à votre 
demande sont gratuits.
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9.  Quelle est votre profession ? 

 ■ Agriculteur (cultivateur, éleveur de bétail)

 ■ Vendeur (indépendant, commercial)

 ■ Employé de la fonction publique

 ■ Professionnel de la santé 

 ■ Enseignant

 ■ Artisan/travailleur manuel/travailleur occasionnel

 ■ Salarié(e) d’une ONG ou d’une organisation international

 ■ Sans-emploi

 ■ Autre - Spécifiez :

10. Situation familiale

 ■ Célibataire

 ■ Marié(e)

 ■ Divorcé(e)

 ■ Veuve/veuf

 ■ Autre (abandon par le conjoint, union de fait)

11. Combien de personnes avez-vous à charge ? Veuillez en indiquer le nombre.

12. Si vous souffrez d’un ou de plusieurs handicaps, veuillez les indiquer. 
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13.  Quelles sont les preuves d’identité dont vous disposez ? Veuillez indiquer le numéro ou tout autre référence 
et joindre un photocopie, si possible. Veuillez noter que l’une des preuves d’identité suivantes est suffisante. 
Si vous ne disposez pas de documents, votre demande sera tout de même prise en considération.

Type de preuve d’identité Numéro ou autre référence

■ Passeport

■ Permis de conduire

■  Carte d’identité (carte d’étudiant, carte 
d’employé, etc.)

■  Correspondance avec une autorité 

■  Carte de résident d’un camp

■  Carte d’une agence humanitaire (HCR, 

■  Avis d’imposition/Quittance

■  Carte d’électeur

■  Autres. Veuillez spécifier et préciser  
le numéro ou autre référence :

■  Aucun

14. Où résidez-vous actuellement ? Veuillez indiquer les informations vous concernant.

Avenue/Rue :        Numéro :

Quartier/Camp/Zone/Secteur :

Commune/ Ville /Village/Paroisse : 

État/Province/Canton/Comté : 

Boîte postale :      Code postal : 

Pays :

 Si vous êtes une personne déplacée, veuillez indiquer votre lieu de résidence initial : 

Commune/Ville/Village :

Comté/District :

Pays :

5



  
Initiales du demandeur

15.  Où souhaitez-vous être contacté(e) ? Veuillez cocher les cases appropriées.

■ Veuillez utiliser l’adresse indiquée à la question 14.

■ Veuillez contacter la personne agissant en mon nom.
 Si vous cochez cette case, veuillez remplir la section B du formulaire.

■ Veuillez utiliser l’adresse suivante. Veuillez indiquer les informations vous concernant.

Personne à contacter : 

Avenue/Rue :      Numéro :

Camp/Zone/Secteur :

Commune/Ville/Village/Paroisse :

État/Province/Canton/Comté : 

Boîte postale :     Code postal :

Pays : 

■ Veuillez utiliser le numéro de téléphone suivant (précisez l’indicatif de la région) :

■ Veuillez utiliser le numéro de téléphone portable suivant :

■ Veuillez utiliser le numéro de fax suivant (précisez l’indicatif de la région) :

■ Veuillez utiliser l’e-mail suivant :

16. Quelles langues parlez-vous ? 

17. Veuillez indiquer dans quelle langue vous pouvez recevoir de la correspondance : 

 ■ Anglais

 ■ Français

■ Autre langue. Veuillez préciser : 

 ■ Ne sait pas lire. 
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SECTION B

INFORMATIONS CONCERNANT UNE  PERSONNE AGISSANT AU NOM DE LA VICTIME. Voir la section B du guide.

Si le présent formulaire est rempli par une personne agissant au nom de la victime (tel qu’expliqué à la page 1 du 
formulaire), cette personne doit fournir les informations suivantes :

1. Nom(s) de famille/Post nom : 

2. Prénom(s)/Alias : 

3. Sexe :  ■ Féminin  ■ Masculin

4. Âge ou, s’il est inconnu, âge approximatif :    

 ou date de naissance ou, si elle est inconnue, date de naissance approximative :  
 
 Jour   Mois   Année 

5.   Quelles sont les preuves d’identité dont vous disposez ? Veuillez indiquer le numéro ou tout autre 
référence et joindre un photocopie, si possible. Veuillez noter que l’une des preuves d’identité suivantes est 
suffisante. Si vous ne disposez pas de documents, votre demande sera tout de même prise en considération.

Type de preuve d’identité Numéro ou autre référence

■ Passeport

■ Permis de conduire

■  Carte d’identité (carte d’étudiant, carte 
d’employé, etc.)

■  Correspondance avec une autorité 

■  Carte de résident d’un camp

■  Carte d’une agence humanitaire (HCR, 

■  Avis d’imposition/Quittance

■  Carte d’électeur

■  Autres. Veuillez spécifier et préciser  
le numéro ou autre référence :

■  Aucun
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6. Coordonnées de la personne agissant en votre nom. Veuillez indiquer les informations vous concernant. 

Avenue/Rue :       Numéro :

Camp/zone/Zecteur :

Commune/ville/village/Paroisse :

État/Province/Canton/Comté : 

Boîte postale :      Code postal :

Pays : 

Numéro de téléphone (préciser l’indicatif de la région) :

Numéro de téléphone portable :

Numéro de fax (préciser l’indicatif de la région) :

E-mail :

7. Quelles langues parlez-vous ?

8. Veuillez indiquer quelle langue vous pouvez recevoir de la correspondance : 

 ■ Anglais

 ■ Français

■ Autre langue. Veuillez préciser : 

 ■ Ne sait pas lire. 

9. En quelle qualité agissez-vous au nom de la victime ? Cochez les cases appropriées. 

 J’agis au nom de la victime car : 

a ■ La victime est mineure 

b ■ La victime est handicapée Type de handicap :

c ■ La victime est décédée Date du décès : 

Jour  Mois  Année 

Disposez-vous d’un certificat de décès, d’une 
décision de justice confirmant votre capacité à 
agir ou d’un document équivalent ? 

■ Oui              ■ Non

Si oui, veuillez fournir une photocopie des 
pièces justificatives. 

d ■ La victime m’a donné son consentement  Dans ce cas la victime doit indiquer son 
consentement en signant la section J.
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10. Quels sont vos liens avec la victime ?

  Pouvez-vous prouver les liens que vous avez avec la victime (certificat de mariage, acte de 
naissance, livret de famille, testament, décision judiciaire) ? 

 
 ■ Oui ■ Non

 Si oui, veuillez fournir une photocopie des pièces justificatives. 

SECTION C

STADE DE LA PARTICIPATION. Voir la section C du guide. 

1. À quel(s) stade(s) de la procédure souhaitez-vous participer ? 

 ■ Examen préliminaire

 ■ Phase préliminaire

 ■ Procès

 ■ Appel

SECTION D

INFORMATIONS RELATIVES AU(X) CRIME(S) ALLÉGUÉ(S). Voir la section D du guide. 

Veuillez présenter les réponses à cette section sur un feuillet supplémentaire, si nécessaire. 

1.  Veuillez donner une description détaillée du ou des crimes allégués qui sont à l’origine de cette 
demande (veuillez expliquer en détail ce qui vous êtes arrivé(e)). 

  Quand l’événement ou les événements se sont-ils déroulés ? Si possible, précisez les jour(s), mois 
et année(s). 
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  Où l’événement ou les événements se sont-ils déroulés ? Si nécessaire, veuillez joindre un croquis 
ou une carte indiquant le lieu. 

2.  Selon vous, qui est responsable de l’événement ou des événements et pourquoi ? 
 Soyez aussi précis que possible. 

3. L’événement ou les événements en question ont-ils fait d’autres victimes ? 

 ■ Oui  ■ Non

  Si oui (et si vous le pouvez), veuillez donner le nom et l’adresse de ces victimes, à moins que vous ne sachiez 
qu’elles souhaitent rester anonymes, ou que cela ne fasse courir un risque au demandeur ou à quelqu’un d’autre. 

4. Y a-t-il eu des témoins ? 

 ■ Oui  ■ Non

  Si oui (et si vous le pouvez), veuillez donner le nom et l’adresse de ces témoins, à moins que vous ne sachiez 
qu’ils souhaitent rester anonymes, ou que cela ne fasse courir un risque au demandeur ou à quelqu’un d’autre. 

5. Avez vous un lien quelconque avec ces témoins (sont-ils des parents, des voisins, des amis, etc.) ? 

 ■ Oui  ■ Non

 Si oui, précisez :
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SECTION E

INFORMATIONS SUR LES DOMMAGES, PERTES, OU PRÉJUDICES SUBIS. Voir la section E du guide. 

1.   Veuillez décrire les dommages, pertes ou préjudices subis, et veuillez en donner une brève description 
(blessures physiques, souffrances psychologiques et angoisses, perte ou dommage d’un bien, etc.). 

2.  Avez-vous été examiné(e) par un médecin après le ou les événements en question ? 

 ■ Oui  ■ Non

3.  Avez-vous reçu des soins médicaux ou psychologiques ? 

 ■ Oui  ■ Non

4.   Si oui, avez-vous les dossiers retraçant les traitements médicaux ou psychologiques ou y avez-vous 
accès ? Si oui, veuillez cocher les cases correspondantes et fournir des photocopies, si possible. 

 ■ Rapports médicaux du médecin, de l’hôpital ou du centre de santé

 ■ Radiographies

 ■ Ordonnances/factures de produits pharmaceutiques

 ■ Autres. Veuillez préciser :

 ■ Aucun

5. Vos problèmes physiques ou psychologiques persistent-ils encore aujourd’hui ? 

 ■ Oui  ■ Non

 Si oui, veuillez préciser :

SECTION F

SANS OBJET. Voir la section F du guide. 
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SECTION G

REPRÉSENTATION LÉGALE. Voir la section G du guide.

Une victime peut être représentée devant la CPI par un représentant légal. La victime est libre de son choix ; son 
représentant légal doit avoir acquis une expérience pertinente de 10 ans en qualité d’avocat ou de juge au pénal, ou 
de procureur, et doit maîtriser l’une des deux langues de travail de la Cour (l’anglais ou le français).

1.  Avez-vous un représentant légal ? 

 ■ Oui  ■ Non

 Si oui, veuillez donner son nom et ses coordonnées : 

Nom : 

Adresse :

 Avenue/Rue :     Numéro :

 Camp/Zone/Secteur :

 Commune/Ville/Village/Paroisse :

 État/Province/Canton/Comté : 

 Boîte postale :    Code postal :

 Pays : 

 Numéro de téléphone (préciser l’indicatif de la région) :

 Numéro de téléphone portable :

 Numéro de fax (préciser l’indicatif de la région) :

 E-mail :

2. Si non, souhaitez-vous l’assistance de la Cour pour trouver un représentant légal ? 

 ■ Oui  ■ Non

Note concernant la représentation légale des victimes 

La CPI peut aider les victimes à organiser leur représentation légale en leur fournissant une liste de conseils 
qualifiés. Même si les ressources de la CPI sont limitées au regard de l’aide judiciaire aux frais de la Cour, 
celle-ci peut fournir une certaine aide financière. 

Si vous pensez ne pas avoir les moyens de rémunérer un représentant légal, un formulaire distinct visant à 
demander l’aide judiciaire aux frais de la Cour est disponible sur le site Internet www.icc-cpi.int ou auprès des 
bureaux extérieurs de la CPI. 

Lorsqu’il y a de nombreuses victimes, les juges d’une chambre peuvent leur demander de choisir un représentant 
légal commun afin de rendre la procédure plus efficace. Si pour une raison ou une autre, les victimes ne sont 
pas en mesure d’en choisir un, les juges peuvent demander au Greffier d’en désigner un. Si les victimes ne 
sont pas satisfaites de ce choix, elles peuvent demander aux juges de la chambre d’examiner la décision du 
Greffier. 

Veuillez noter qu’au sein de la Cour, le Bureau du conseil public pour les victimes peut également être désigné 
pour représenter une ou plusieurs victimes, ou encore un groupe de victimes, à titre gratuit. Ce Bureau fournit 
assistance et soutien aux victimes, ainsi qu’aux représentants légaux des victimes, y compris en leur donnant 
des avis juridiques et en les représentant devant la chambre. 
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SECTION H

DEMANDE DE NON-DIVULGATION DE CERTAINES INFORMATIONS. Voir la section H du guide. 

Remplir cette section ne signifie pas automatiquement que votre demande de non-divulgation d’informations sera 
acceptée. Veuillez noter que la chambre compétente statuera sur cette demande. 

1.   Veuillez cocher une ou plusieurs des cases ci-dessous si vous souhaitez que votre identité ne soit 
pas communiquée : 

 ■ au Procureur ■ à la Défense ■ au grand public ■ à un État ou autre participant

2.  Veuillez cocher une ou plusieurs des cases ci-dessous si vous souhaitez que toute information 
fournie dans ce formulaire, autre que votre identité, ne soit pas communiquée : 

 ■ au Procureur ■ à la Défense ■ au grand public ■ à un État ou autre participant

 Si tel est le cas, précisez les informations concernées : 

 Si vous avez coché l’une des cases, veuillez indiquer vos raisons : 

3.  Avez-vous été, votre famille ou vous-même, en contact avec une personne ou une organisation 
pour évoquer vos inquiétudes en matière de sécurité par suite de la rédaction de ce formulaire ? 

 ■ Oui  ■ Non

 Si oui, veuillez préciser : 

SECTION I

INFORMATIONS SUR LA PERSONNE QUI VOUS A AIDÉ A REMPLIR CE FORMULAIRE. 
Voir la section I du guide. 

Si vous aidez la victime ou si vous aidez la personne agissant au nom de la victime, veuillez remplir cette section. 

1. Nom(s) de famille/Post nom : 

2. Prénom(s)/Alias : 
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3. Adresse 

Avenue/Rue :        Numéro :

Camp/Zone/Secteur :

Commune/Ville/Village/Paroisse :

État/Province/Canton/Comté : 

Boîte postale :      Code postal :

Pays : 

Numéro de téléphone (precisez l’indicatif de la région) :

Numéro de téléphone portable :

Numéro de fax (précisez l’indicatif de la région) :

E-mail :

4. Profession, lieu de travail et intitulé du poste :

5. Quelles langues parlez-vous ? 

6. En quelle langue avez-vous communiqué avec la victime ? 

7. Un interprète était-il présent ? 

 ■ Oui  ■ Non

 Si oui, veuillez donner son nom : 
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SECTION J

SIGNATURES. Voir la section J du guide.

 SIGNATURE DE LA VICTIME

  Si c’est possible, vous devez dater et signer le formulaire ou y apposer l’empreinte de votre pouce ou toute 
autre marque, que vous agissiez en votre nom propre ou qu’une personne le fasse à votre place ou encore 
qu’une personne vous aide à remplir ce formulaire ou non.

  Je certifie que les informations figurant dans le présent formulaire sont exactes, dans la mesure  
de mes connaissances.

 

Signature, empreinte du pouce ou tout autre marque de la victime 

 

 Jour   Mois   Année 

Fait à :

 Témoins :

Nom(s)/Post nom :  

Signature :
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 SIGNATURE DE LA PERSONNE AGISSANT AU NOM DE LA VICTIME ET CONSENTEMENT DE LA VICTIME

Si vous avez coché la case d à la page 8 
(question 9 de la section B, page 8 - si la victime a 
consenti à ce que vous agissiez en son nom) :

Si vous avez coché la case a , la b ou la c à 
la page 8 (question 9 de la section B, page 8 - si la 
victime est mineure, handicapée ou décédée) :

  ☞  La victime doit exprimer son consentement 
en signant ci-dessous, ou encore en apposant 
l’empreinte de son pouce ou toute autre 
marque, et la personne agissant en son nom 
doit également signer à l’endroit indiqué.  

 ☞  La personne agissant au nom de la victime doit 
signer ci-dessous.

 Consentement de la victime :

Je, 

Écrire le nom de la victime

 consens à ce que

 

Écrire le nom de la personne agissant au nom de la victime

 agisse en mon nom en remplissant ce formulaire.

Signature ou empreinte du pouce ou toute autre marque de la victime

 Signature ou empreinte du pouce ou toute autre marque de la personne agissant au nom de la victime

 Jour   Mois   Année 

Fait à :  

 Témoins :

Nom(s)/Post nom :  

Signature :

N. B. : le formulaire et le processus relatif à votre 
demande sont gratuits.
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RAPPEL

Avant de soumettre ce formulaire, veuillez le relire et cocher les cases ci-dessous :

■ J’ai joint les documents suivants au formulaire. 

 1.

 2.

 3.

■  J’ai apposé mes initiales sur chaque page du formulaire et sur toutes les pages des documents 
l’accompagnant.

Veuillez indiquer le nombre total de pages du formulaire comprenant les pages additionnelles ainsi que les 
photocopies des documents :

Pour la victime : Pour la personne agissant au nom de la 
victime :

■  J’ai fourni une photocopie d’une pièce 
d’identité en réponse à la question 13 de la 
section A.

■  J’ai fourni les coordonnées requises dans ma 
réponse à la question 15 de la section A.

■  J’ai signé ou apposé ma marque dans la 
première case de la section J.

■  J’ai fourni une photocopie d’une pièce identité 
dans ma réponse à la question 5 de la section B.

■  J’ai fourni les informations requises dans ma 
réponse à la question 6 de la section B.

■  J’ai fourni un certificat de décès ou une 
décision de justice confirmant ma capacité à 
agir si la personne est décédée.

■  J’ai fourni une photocopie des pièces 
justificaties attestant mon lien avec la victime 
comme requis à la question 10 de la section B.

■  J’ai signé ou apposé ma marque dans la 
deuxième case de la section J.

Qu’adviendra-t-il de votre demande? 

Dès que la CPI aura reçu votre formulaire, elle vous enverra un accusé de réception, accompagné d’un numéro 
de dossier à utiliser dans toute communication avec la Cour. Si vous envoyez des informations complémentaires, 
veuillez utiliser ce numéro de dossier afin d’assurer la mise à jour correcte de votre demande. Veuillez également 
noter qu’en raison de la longueur des procédures pénales, il se peut que l’examen de votre demande par la 
chambre compétente prenne un certain temps.

17



108 
 

  02الملحق 
  

تتعلق و قواعد الإثبات التبعة للمحكمة الجنائیة الدولیة و المنظمة لعملھا   القواعد الإجرائیةمن  03القسم 
   بالضحایا

 
 الضحایا والشهود: 3القسم 

  تعریف ومبدأ عام فیما یتعلق بالضحایا: 1القسم الفرعي 

 تعریف الضحایا: 85القاعدة 

 :والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثباتلأغراض النظام الأساسي 

على الأشخاص الطبیعیین المتضررین بفعل ارتكاب أي جریمة تدخل في نطاق اختصاص “ الضحایا ”یدل لفظ   -أ 

  .المحكمة

 

المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة “ الضحایا ”یجوز أن یشمل لفظ   -ب

علیم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیریة، والمعالم الأثریة والمستشفیات وغیرها من الأماكن والأشیاء للدین أو الت

  .المخصصة لأغراض إنسانیة

 

 المبدأ العام: 86القاعدة 

تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجیه أو أمر، كما تراعي أجهزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظائفها بموجب النظام 

، وعلى وجه الخصوص احتیاجات الأطفال 68الأساسي أو القواعد، احتیاجات جمیع الضحایا والشهود وفقا للمادة 

 .والمسنین والمعوقین وضحایا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس

 حمایة الضحایا والشهود: 2القسم الفرعي 

 تدابیر الحمایة: 87القاعدة 

، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـهود أو الضحیة أو ممثلـه القانوني، إن یجوز لدائرة المحكمة1 -

أن تأمر باتخاذ تدابیر لحمایة  وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحایا والشهود، حسب الاقتضاء

من المادة  2و  1ها شاهـد عملا بالفقرتین الضحیة أو الشاهد أو أي شخص آخـر معرض للخطر نتیجة شهادة أدلـى ب

وتسعى الدائرة، كلما كان ذلك ممكنا، إلى الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابیر الحمایة من أجله قبل . 68

  .إصدار أمر باتخاذ هذه التدابیر

 

 :شریطة 134من القاعدة لأحكام القاعدة  1یخضع أي طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة 2 – 

  .  ألا یكون الطلب مقدما من طرف واحد  -أ 

 

أن یبلغ كل من المدعي العام والدفاع بأي طلب یقدمه أحد الشهود أو الضحایا أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح  - ب

  . لكل منهما الفرصة للرد علیه

 

لى ذلك الشاهـد أو الضحیة أو إلى ممثله أن یبلغ أي طلب أو التمـاس یمس شاهـدا معینا أو مجنیا علیه معینا إ - ج

  . القانوني، إن وجد، علاوة على إبلاغه إلى الطرف الآخر، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد علیه
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عندما تتخذ الدائرة تدابیر الحمایة من تلقاء نفسها، یبلغ بذلك المدعي العام والدفاع وأي شاهد أو ضحیة قد یتأثر   - د

  . أو یبلغ بها ممثله القانون، إن وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد علیها بتدابیر الحمایة هذه

  

 

. یجوز تقدیم طلب أو التماس مختوم، ویظل الطلب المقدم على هذا النحو مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك - هـ 

  . وتختم أیضا الردود على الطلبات أو الالتماسات المختومة

 

من القاعدة وأن تكون هذه الجلسة سریة  1تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم بموجب، الفقرة  یجـوز للدائرة أن3 – 

لتقریر إن كان ینبغي الأمر باتخاذ تدابیر لمنع الإفصاح علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هویة الضحیة 

أو عن مكان أي منهم، وذلك بإصدار أوامر  أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد

  :منها

 

أن یمحى اسم الضحیة أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد، أو أي معلومات  - أ

  . قد تفضي إلى معرفة هویة أي منهم من السجلات العامة لدائرة

 

الإجراءات القانونیة من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى  أن یمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في -  ب

  . ث طرف ثال

 

أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونیة أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام الوسائل التقنیة التي تمكن من تحویر الصورة  - ج

بر الشاشات التلفزیونیة والدوائر ولا سیما المؤتمرات التي تعقد ع(أو الصوت، واستخدام التكنولوجیا المرئیة السمعیة، 

  ، واستخدام وسائط الإعلام الصوتیة على وجه الحصر)التلفزیونیة المغلقة

 

  .أن یستخدم اسم مستعار للضحیة أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد - د

 

  .أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاتها في جلسة سریة  -  هـ

 

 التدابیر الخاصة: 88 القاعدة

یجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الشهود أو الضحایا أو ممثله  1 -

القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحایا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحیة 

باتخاذ تدابیر خاصة تشمل، على سبیل المثال ولیس الحصر، تدابیر لتسهیل أخذ شهادة أي من أو الشاهد، أن تأمر 

الضحایا أو الشهود المصابین بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحایا العنف الجنسي، عملا 

خاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي یتخذ الإجراء ال. 68من المادة  2و  1بالفقرتین 

  .الإجراء
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من القاعدة جلسة سریة أو مع طرف واحد إذا اقتضى  1یجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة 2 – 

الأمر، لتقریر إن كان ینبغي اتخاذ أي تدابیر خاصة تشمل، على سبیل المثال ولیس الحصر، الأمر بالسماح بحضور 

  قانوني أو طبیب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحیة أو الشاهد بشهادته محام أو ممثل

. 

) ب( 2بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبق الأحكام الواردة في القواعد الفرعیة 3 – 

  .مع مراعاة ما یقتضیه اختلاف الحال 87من القاعدة ) د(إلى 

 

وز أن یكون الطلب المقـدم بموجب هـذه القاعـدة مختوما، وفي هذه الحالة یظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف یج4 - 

  .وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى. ذلك

 

من خطر یهدد سلامته، تحرص الدائرة على مع مراعاة ما قد ینشأ عن انتهاك خصوصیات الشاهد أو الضحیة  – 5

التحكم بطریقة استجواب الشاهد أو الضحیة لتجنب أي مضایقة أو تخویف، مع إیلاء اهتمام خاص للاعتداءات على 

  .ضحایا جرائم العنف الجنسي

 

  اشتراك الضحایا في الإجراءات: 3القسم الفرعي 

 

  ءاتتقدیم طلب لاشتراك الضحایا في الإجرا: 89القاعدة 

 

یقوم الضحایا ، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقدیم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي یقوم بإحالة هذا الطلب إلى  1 -

، یقدم المسجل نسخة من الطلب إلى 68من المادة  1ورهنا بأحكام النظام الأساسي، لا سیما الفقرة . الدائرة المناسبة

لى الدفاع، اللذین یحق  من هذه القاعدة،  2ورهنــا بأحكام الفقرة . لهما الرد علیه خــــلال مهلة تحددهـــا الدائــرة              ٕ                       المدعي العام وا 

تقوم الدائرة عندئذ بتحدید الإجراءات القانونیة والطریقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فیها والتي یمكن أن تتضمن الإدلاء 

  .ببیانات استهلالیة وختامیة

 

قاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن یجوز للدائرة، من تل2 - 

ویجوز للضحیة الذي رفض . لم تستوف 68من المادة  3الشخص لیس مجنیا علیه أو أن المعاییر المحددة في الفقـــرة 

  .طلبه أن یتقدم بطلب جدید في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات

 

أیضا أن یقدم الطلب المشار إلیه في هذه القاعدة شخص یتصرف بموافقة الضحیة، أو شخص یتصرف باسم یجوز 3 - 

  .الضحیة ، إذا كان الضحیة طفلا، أو عند الاقتضاء، إذا كان معوقا

 

لها أن عند تقدیم عدد من الطلبات، یجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبات على نحو یكفل فعالیة الإجراءات، ویجوز  - 4

  .تصدر قرارا واحدا
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  الممثلون القانونیون للضحایا: 90القاعدة 

 

   ُ                                  ت ترك للضحیة حریة اختیار ممثل قانوني1 -

 

إذا وجد عدد من الضحایا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالیة الإجراءات، أن تدعو الضحایا أو مجموعات معینة من 2 - 

. الضرورة، إلى اختیار ممثل قانوني مشترك أو ممثلین قانونیین مشتركینالضحایا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت 

وتیسیرا لتنسیق تمثیل الضحایا ، یجوز لقلم المحكمة أن یقدم المساعدة بطرق عدة منها تزوید الضحایا بقائمة بأسماء 

  .یحتفظ بها قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر

 

ذا عجز الضحایا 3 -  عن اختیار ممثل مشترك أو ممثلین مشتركین في أثناء المهلة التي قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة  ٕ                وا 

  .أن تطلب من المسجل اختیار ممثل قانوني واحد أو أكثر

 

 تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن یتحقق، في اختیار الممثلین القانونیین المشتركین،4 - 

، وتفادي أي 68من المادة  1تمثیل المصالح الممیزة لكل من الضحایا ، ولا سیما على النحو المنصوص علیه في الفقرة 

  .تضارب في المصالح

 

یجوز للضحیة أو للضحایا ممن یفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة، تلقي  - 5

  .كمة، بما في ذلك المساعدة المالیة، إذا اقتضى الأمرالمساعدة من قلم المح

 

  .22من القاعدة  1یتعین أن یستوفي الممثل القانوني للضحیة أو الضحایا المؤهلات المنصوص علیها في الفقرة  - 6

 

  اشتراك الممثلین القانونیین في الإجراءات: 91القاعدة 

 

  .89القاعدة یجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب 1 -

 

یحق للممثل القانوني للضحیة أن یحضر الإجراءات وأن یشترك فیها وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي 2 - 

ویشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنیة، بسبب . 90و  89تعدیل یجرى علیه بموجب القاعدتین 

ویسمح للمدعي العام وللدفاع بالرد على . الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البیاناتملابسات الحالة، أن یقتصر تدخل 

 .أي ملاحظات شفویة أو خطیة للممثل القانوني للضحایا

عندما یحضر الممثل القانوني ویشترك وفقا لهذه القاعدة ویود استجواب أحد الشهود، بما في بذلك استجوابه  -أ3 - 

ویجوز للدائرة أن تفرض على الممثل . ، أو الخبراء أو المتهم، لا بد أن یقدم طلبا إلى الدائرة68و  67بموجب القاعدتین 

ذا اقتضى الأمر، إلى                                                                                             ٕ                    القانوني تقدیم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ویتم في هذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وا 

 ات خلال مهلة زمنیة تحددها الدائرة؛               ُ                                  الدفاع، اللذین ی سمح لهما بإبداء ما لدیهما من ملاحظ

تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب یأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتها الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح  -ب
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ویجوز أن یتضمن الحكم . 68من المادة  3الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزیهة وسریعة بغیة إنفاذ الفقرة 

ویجوز . 64طریقة طرح الأسئلة وترتیبها، وتقدیم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة  توجیهات بشأن

للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبیر أو المتهم، بالنیابة عن الممثل القانوني للضحیة، إذا رأت أن هناك ما 

 .یقتضي ذلك

، لا تنطبق القیود المفروضة على 75ة جبر الأضرار بموجب المادة بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسأل4 - 

وفي تلك الحالة، یجوز للممثل القانوني، بإذن . من القاعدة 2الاستجواب الذي یقوم به الممثل القانوني والمبینة في الفقرة 

 .من الدائرة المعنیة، استجواب الشهود والخبراء والشخص المعني

 ایا وممثلیهم القانونیینإخطار الضح: 92القاعدة 

تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحایا والممثلین القانونیین للضحایا على جمیع الإجراءات المضطلع بها أمام  - 1

 .2المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص علیها في الباب 

بإخطار الضحایا  89راءات طبقا للقاعدة تقوم المحكمة، من أجل تمكین الضحایا من تقدیم طلب للاشتراك في الإج - 2

ویوجه هذا الإخطار إلى الضحایا أو . 53بشأن قرار المدعي العام عدم الشروع في تحقیق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة 

ممثلیهم القانونیین الذین سبق لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذین كانوا على اتصال 

إذا . من القاعدة 8ویجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابیر المبینة في الفقرة . لمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنیةبا

 .رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعینة

، بإخطار الضحایا 89تقوم المحكمة، من أجل تمكین الضحایا من تقدیم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة  - 3

ویوجه هذا الإخطار إلى الضحایا أو ممثلیهم القانونیین . 61بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بالمادة 

الذین سبق أن شاركوا في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذین كانوا على اتصال بالمحكمة فیما 

 .یتعلق بالدعوى المعنیة

، فإن أي إخطار 3و  2توجیه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص علیه في القاعدتین الفرعیتین عندما یتم  - 4

لا یسلم إلا إلى الضحایا أو ممثلیهم القانونیین الذین یجوز لهم  6و  5لاحق كما هو مشار إلیه في القاعدتین الفرعیتین 

 .وأي تعدیل لها 89قاعدة الاشتراك في الإجراءات طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بال

، 91إلى  89یقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو یتمشى مع الحكم المنصوص علیه بموجب القواعد من  - 5

 :بإخطار الضحایا أو ممثلیهم القانونیین المشتركین في الإجراءات بما یلي فیما یتعلق بتلك الإجراءات

ما في ذلك مواعید جلسات الاستماع أو أي تأجیل لها، وموعد النطق الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، ب  - أ

 .بالحكم

 .الطلبات والبیانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من هذه الطلبات أو البیانات أو الالتماسات  -ب

ت، یقوم المسجل بإخطارهم في عندما یكون الضحایا أو ممثلوهم القانونیون قد شاركوا في مرحلة معینة من الإجراءا - 6

 .أقرب وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات

خطیا، أو على أي شكل آخر حسبما یكون  6و  5تقدم الإخطارات على النحو المشار إلیه في القاعدتین الفرعیتین  - 7

وعند الاقتضاء، یجوز . الإخطاراتویحتفظ قلم المحكمة بسجل بجمیع . مناسبا عندما یكون تقدیم إخطار خطي غیر ممكن

 .93من المادة ) ل(و ) د( 1للمسجل طلب التعاون من الدول الأطراف طبقا للفقرتین 

من القاعدة، وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة، یتخذ المسجل  3لتوجیه الإخطار على النحو المشار إلیه في الفقرة  - 8

ویجوز للمسجل، عند قیامه بذلك، طلب التعاون، طبقا . على النحو المناسبالتدابیر اللازمة للإعلان عن الإجراءات 

 .، من الدول الأطراف المعنیة، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومیة الدولیة9للباب 
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 آراء الضحایا أو ممثلیهم القانونیین: 93القاعدة 

بشأن أي مسألة تتعلق،  91إلى  89المشتركین عملا بالقواعد من یجوز للدائرة التماس آراء الضحایا أو ممثلیهم القانونیین 

ویجوز للدائرة . 191و  139و 136و  128و  125و  109و  107في جملة أمور، بالمسائل المشار إلیها في القواعد 

 .بالإضافة إلى ذلك، التماس آراء آخرین من الضحایا ، حسب الاقتضاء

 جبر أضرار الضحایا: 4القسم الفرعي 

 الإجراءات بناء على طلب: 94القاعدة 

ویجب أن . من النظام الأساسي خطیا ویودع لدى المسجل 75یقدم طلب الضحایا لجبر الأضرار بموجب المادة  - 1

 :یتضمن الطلب التفاصیل التالیة

 هویة مقدم الطلب وعنوانه؛ - أ

 وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛ -ب

ث والقیام قدر المستطاع بتحدید هویة الشخص أو الأشخاص الذین یعتقد الضحیة أنهم بیان مكان وتاریخ الحاد  - ج

 مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛

 وصف للأصول أو الممتلكات أو غیرها من الأشیاء المادیة، عند المطالبة بردها؛ -د

 مطالبات التعویض؛ -  هـ

 صاف؛المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانت -و

 .الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤیدة ذات صلة بالموضوع، بما فیها أسماء الشهود وعناوینهم  - ز

تطلب المحكمة إلى المسجل، في بدایة المحاكمة ورهنا بأي تدابیر حمایة، أن یخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص  - 2

یودع من تم تبلغیهم أي . یهمهم الأمر من أشخاص أو دولالمذكورین فیه أو في التهم وأن یخطر قدر المستطاع كل من 

 .لدى قلم المحكمة 75من المادة  3بیان یقدم بموجب الفقرة 

 الإجراءات بناء على طلب المحكمة: 95القاعدة 

مة ، تطلب المحك75من المادة  1في الحالات التي تقرر فیها المحكمة أن تباشر إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة 1 -

إلى المسجل أن یخطر بنیتها الشخص أو الأشخاص الذین تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن یخطر قدر 

من  3یودع من تم تبلغیهم أي بیان یقدم بموجب الفقرة . الإمكان الضحایا وكل من یهمهم الأمر من أشخاص أو دول

 .لدى قلم المحكمة 75المادة 

 :من القاعدة 1رة ونتیجة للإخطار بموجب الفق2 - 

 ؛94إذا قدم الضحیة طلب جبر الضرر، فإنه یبت في طلبه هذا كما لوكان مقدما بموجب القاعدة   - أ

 .إذا طلب الضحیة إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنها لا تصدر أمرا فردیا فیما یتعلق بذلك الضحیة  -ب

 الإعلان عن إجراءات جبر الضرر: 96القاعدة 

دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، یقوم المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحایا أو ممثلیهم القانونیین  1 -

كما یتخذ المسجل كل التدابیر اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر . أو الشخص أو الأشخاص المعنیین

الإمكان أو ممثلیهم القانونیین أو من یهمهم الأمر من أشخاص أو  الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحایا بقدر

 .دول، ویراعي في ذلك أي معلومات یقدمها المدعي العام

، المتعلق بتعاون الدول 9من القاعدة، یجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للباب  1باتخاذ التدابیر المبینة في الفقرة 2 - 

لحكومیة الدولیة للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجمیع الوسائل الممكنة الأطراف المعنیة، مساعدة المنظمات ا

  .عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة
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 تقدیر جبر الأضرار: 97القاعدة 

للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما معا إن ارتأت ذلك، آخذة في الحسبان نطاق 1 -

 .رر أو خسارة أو إصابةومدى أي ض

للمحكمة أن تعین، بناء على طلب الضحایا أو ممثلیهم القانونیین، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة 2 - 

منها، خبراء مؤهلین للمساعدة على تحدید نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحایا أو تعلقت بهم وعلى 

وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحایا . لمتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبرهاقتراح مختلف الخیارات ا

أو ممثلیهم القانونیین، أو الشخص المدان فضلا عن كل من یهمهم الأمر من أشخاص ودول لتقدیم ملاحظاتهم بشأن 

 .تقاریر الخبراء

 .ص المدانتحترم المحكمة في جمیع الأحوال حقوق الضحایا والشخ - 3

 الصندوق الاستئماني: 98القاعدة 

 .تصدر الأحكام الفردیة بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة1 -

یجوز للمحكمة أن تأمر بأن یودع لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم به ضد شخص مدان، عندما 2 - 

ویكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع . كل ضحیة یستحیل أو یتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة

 .لدى الصندوق الاستئماني منفصلا عن كل موارد الصندوق الأخرى ویقدم إلى كل ضحیة بأسرع ما یمكن

یجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طریق الصندوق الاستئماني عندما یكون 3 - 

 .جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحایا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه من الأنسب إصدار حكم

یجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنیة والصندوق الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طریق 4 - 

 .صندوق الاستئمانيالصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكومیة دولیة أو منظمة دولیة أو منظمة وطنیة یوافق علیها ال

 .79یجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحایا رهنا بأحكام المادة 5 - 

 75من المادة  4والفقرة  57من المادة ) هـ( 3التعاون وتدابیر الحمایة لأغراض المصادرة بموجب الفقرة : 99القاعدة 

، بمبادرة 75من المادة  4أو للدائرة الابتدائیة، عملا بالفقرة  57من المادة ) هـ( 3یجوز للدائرة التمهیدیة عملا بالفقرة 1 -

من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحایا أو ممثلیهم القانونیین الذین قدموا طلبا بجبر الضرر أو 

 .تعهدوا بتقدیمه، أن تقرر ما إذا كان ینبغي طلب اتخاذ تدابیر

یلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنیة، أن الإخطار لن یعرض للخطر فعالیة لا 2 - 

وفي هذه الحالة، یخطر المسجل الشخص الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما یخطر قدر الإمكان كل . التدابیر المطلوبة

 .من یهمهم الأمر من أشخاص أو دول

ذا صدر الأمر د3 -  ون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنیة تطلب من المسجل، بالسرعة التي تتطلبها فعالیة التدابیر  ٕ              وا 

المطلوبة، أن یخطر من وجه الطلب ضدهم، وأن یخطر، قدر الإمكان، كل من یهمهم الأمر من أشخاص أو دول، 

 .ویدعوهم إلى تقدیم ملاحظات بشأن ما إذا كان ینبغي نقض الأمر أو تعدیله

 .یجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقیت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في هذه المسائل4 - 
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  قائمة المراجع

  :  المراجع باللغة العربیة:  أولا

I -  الكتب    

، الوجیز في شرح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المصریة محمد الزیات  – 01

  2015مصر  01للنشر و التوزیع ط 

الدولي ، القانون الدولي الانساني ، آفاق و تحدیات ترسیخ دور القانون الأشعل عبد االله  - 02

  2010و آلیات الحمایة منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، 

، المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب الجرائم الدولیة ، دار  أیمن عبد العزیز محمد سلامة - 03

  .  2006مصر  01العلوم للنشر و التوزیع ،ط 

، المركز القانوني لضحایا الجرائم الدولیة ،دار الیازوري العلمیة  بن بو عبد االله مونیة - 04
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  )  شرح اتفاقیة روما مادة مادة( یة ، المحكمة الجنائیة الدول بوسماحة نصر الدین - 05

  . 2008/  2007دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،  ،  الأول  الجزء

   )شرح اتفاقیة روما مادة مادة (  ، المحكمة الجنائیة الدولیة ماحة نصر الدینبوس - 06

  . 2008دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،  ،  الثاني  الجزء

، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون الدولي   بوسماحة نصر الدین -  07

  .2008دار الفكر الجامعي  الإسكندریة ، مصر ، د ط ، 

، الاختصاص الجنائي العالمي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ،  سرور طارق - 08

2006  
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الجزء الأول   ، المسؤولیة الدولیة في نطاق القانون الدولي ،  عبد الرحمن حسین علام - 09

  1988،  1، دار نهضة الشرق ، ط ) الجریمة الدولیة وتطبیقاتها ( 

، أبحاث في القانون الدولي الجنائي ، دار هومة للنشر و التوزیع  عبد العزیز العشاوي - 10

  2007، الجزائر ، 

لتكامل القضائي الجنائي الدولي ، دار النهضة العربیة ، ، مبد ا عبد الفتاح محمد سراج -  11

  . 2001القاهرة ، مصر ، 

 الإسكندریة، یهم ، دار العلوم ، الشرطة وحقوق المجني عل عبد اللطیف احمد عبید - 12

  . 2001مصر 

، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ، دیوان  عبد االله سلیمان سلیمان -13

  1992المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 

أهم الجرائم الدولیة ،المحاكم "، القانون الدولي الجنائي   علي عبد القادر القهوجي - 14

  2001،  01،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،لبنان ،ط "الجنائیة الدولیة 

القانون الدولي الجنائي ، أولیات في القانون الدولي الجنائي  :  االله الشاذلي فتوح عبد - 15

ص  2001النظریة العامة للجریمة الدولیة ،دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، مصر ،

207 .  

 هومة للنشر و الطباعة و التوزیع المحكمة الجنائیة لرواندا ، دار ،  فضیل كوسة - 16

  2007الجزائر  

، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الجنائیة ، منشورات الحلبي  فیدا نجیب حمد  - 17

  . 2009بیروت لبنان  1الحقوقیة ط 
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، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، مجلة القانون و الاقتصاد    محي الدین عوض - 18

  .  1965دار المطبوعات الجامعیة عدد 

، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي  إبراهیمنجاة احمد احمد  - 19

  . 2009الإنساني  منشاة المعارف ، الإسكندریة مصر 

مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة ،دار المطبوعات :  هاشم السعدي عباس - 20

   – 2002الجامعیة ،الإسكندریة ،

لجریمة الدولیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة  ، الأحكام العامة ل یسر أنور علي -  21

  .مصر 2009

، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قوة القانون و قانون القوة ، دار الأمل  ولد یوسف مولود - 22

  .2008للطباعة و النشر 

II   : الرسائل الجامعیة  

  :  رسائل الدكتوراه: أ 

الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي ، رسالة لنیل شهادة :  روان محمد صالح - 01

  2009-2008الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، السنة الجامعیة 

، التعاون الدولي لقمع الجریمة الدولیة ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في  عصماني لیلي -02

  .2012/2013سیاسیة ، جامعة وهران ، الجزائر القانون الدولي ، كلیة الحقوق والعلوم ال

النظریة العامة للجریمة الدولیة ، رسالة لنیل شهادة :  محمد عبد المنعم عبد الخالق - 03

  .1988الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامع عین شمس ، مصر ، 

   :رسائل الماجستیر  –ب 
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، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا وقضیة سلوبودان  ادرنموش أمال  - 01

  .2006میلوزوفیتش ، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر جامعة سعد دحلب ، البلیدة ، الجزائر 

، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة ،مذكرة  أعمر بركاني -02

  .2006، جامعة سعد دحل ، البلیدة ، الجزائر ، لنیل شهادة الماجیستیر ، كلیة الحقوق 

، اثر مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة  بن بو عبد االله نورة - 03

  .2009-2008ماجستیر ، المركز الجامعي خنشلة  الجزائر ،

ائي  رسالة ، استیفاء حقوق ضحایا الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجن بن خدیم نبیل -  04

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، 

  .2012- 2011الجزائر ، 

، حقوق الضحیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شهادة  سعاد واجعوط - 05

  2012/2013الماجستیر قي القانون الدولي و العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر ، 

III  - المقالات  :  

دلیل  حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل ،،   المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان -01

بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة و المدعین العامین و المحامین ،الفصل الخامس عشر 

  .2003 "و م ا "حمایة ضحایا الجریمة وانتهاكات حقوق الإنسان ، نیویورك ،  

، الاختصاص التكمیلي و القضاء الجنائي الدولي ، المجلة الدولیة  اوسكار سولیرا -02

  .2002للصلیب الأحمر عدد 

، إصلاح الأضرار الناتجة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني  ،  ایمانویلا جیلارد  -03

  . 2003مجلة الصلیب الأحمر الدولیة  عدد 
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، آلیات جبر الضرر التي تلحق بضحایا انتهاكات القانون الدولي الإنساني  رضا همیسي -04

الدولي بین النص و الممارسة ، أقیم في آلیات تنفیذ القانون : " ، الملتقى الوطني تحت عنوان

عبد الرحمن "أكتوبر بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة  16إلى  14الفترة الممتدة من  

  .، بجایة ، الجزائر" میرة 

ضحایا و شهود الجرائم الدولیة ، من حق الحمایة إلى حق التعبیر ، المجلة :  لوك والین -05

  . 2002الدولیة للصلیب الأحمر  مختارات من عدد 

، سبل إنصاف ضحایا انتهاكات القانون الدولي الإنساني ، مجلة  لیزبیت زیجفیلد -06

  .2003الصلیب الأحمر الدولي ، عدد 

IV لیة القوانین و التشریعات الداخ  

 15المؤرخ  19-08المعدل بموجب القانون رقم  ، 1996دستور ، الدستور الجزائري  – 01

 06المؤرخ في  01/ 16، و المعدل بالقانون رقم  المتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر 

 07، الصادرة بتاریخ  14المتضمن التعدیل الدستوري  ، الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس 

  . 2016مارس 
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   .المعدل و المتمم 

V-  الرسمیة الوثائق   :  

  . الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة: أ 

 .1945أوت  08لندن بین دول الحلفاء ، الموقع في  اتفاق  – 01

  .1948دیسمبر  09منع جریمة الابادة و المعاقبة علیها المؤرخة في  اتفاقیة – 02

 جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  اتفاقیة - 03

  . 1949 أوت 12
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  .1969ماي  23فیینا حول قانون المعاهدات الموقعة في  اتفاقیة – 04

 16في  لاهاياعتمدت من قبل المؤتمر الدولي لقانون الجو في لاهاي  التي  اتفاقیة - 05

  . 1970دیسمبر 
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  .الجنائیة الدولیة 
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المتحدة  ، اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 02

  .1948دیسمبر  10والمؤرخ في ) 3د ( ألف  217رقم 

لسنة  ،للجمعیة العامة 39المقدم للدورة  اللجنة تقریر ،  لقانون الدوليالجنة مشروع  - 03

  .  A/10/139الملحق رقم  1963
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و المتعلق بإنشاء صندوق  1981لسنة   )151/36(رقم   الجمعیة العامة قرار - 04

  .ضحایا جریمة التعذیباستئماني لصالح 

المتضمن  1985نوفمبر  29بتاریخ  40/34للأمم المتحدة رقم  الجمعیة العامةقرار  - 05

بشان توفیر المبادئ الأساسیة لضحایا  1985للأمم المتحدة لسنة الجمعیة العامة  إعلان
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